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  إن الشكر الله شكرا عظيما و الحمد الله حمدا كثيرا الذي أعاننا في إنجاز هذا البحث

نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب او من بعيد على إنجاز هذا العمل  

بخل عليا  بتوجيهاته القيمة التي  يلم   زواتين خالد  و نخص بالذكر الأستاذ المشرف الفـاضل  

  شعبة الحقوق  كانت عونا لي و لا يفوتنا أن نشكر كل أساتذة  

كما اقدم الشكر إلى كل من ساهم في نجاحي و لم يبخل بتعليمي للوصول الى مستوى ارقى  

  .داعيا االله عز و جل أن ينير قـلوبهم بالعلم و أن يجزيهم عطاءه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

الهي لا يطيب الليل الا بشكرك و لا يطيب النهار الا بطاعتك، و لا تطيب اللحظات الا بذكرك  

  :،اما بعد

  :أهدي هذا العمل الى

الى الذي وهبني كل ما يملك حتى احقق له اماله،الى من كان يدفعني قدما نحو الامام لنيل  _

بكل قوة،الى الذي سهر على تعليمي بتضحيات    المبتغى،الى الانسان الذي امتلك الانسانية

  " أبي" ل اسمه بكل افتخار،جسام،الى من علمني العطاء دون انتظار،الى من احم

التي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء و الحنان،الى التي صبرت على كل شيء،الى التي    إلى_

كان دعائها سر  رعتني و كانت سندي في الشدائد،الى بسمة الحياة و سر الوجود،الى من  

  " أمي الحبيبة  "و حنانها بلسم جراحينجاحي  

من عرفت معهم معنى  الى من حبهم يجري في عروقي،الى من بهم أكبر و عليهم اعتمد،الى  

  تيخو ا الحياة  

  إلى رفيقة دربي زوجتي العزيزة و قرة عيني ابني

قبل ان تكون في اشياء    الى كل من يؤمن بان بذور نجاح التغيير هي في ذواتنا و في انفسنا

  ....اخرى
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 المقــــــدمة 



 المقدمة

 

  أ
 

إدماج المساجین وتأهیلهم من الأهداف التي یسعى إلیها  تعتبر عملیة إعادة  

ولعل السیاسة التي انتهجها في . المشرع، وذلك لتفادي عودتهم إلى ارتكاب الجریمة

هذا الشأن تتمثل في وضع آلیات مختلفة لتسهیل عودة المسجون إلى حضن 

بیة، المجتمع، وقد شرع في إصلاحات مست عدة جوانب من بینها السیاسة العقا

وكان من بینها صدور قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 

وأنه من بین هذه الآلیات والمناهج هو الإفراج المشروط كطریقة بدیلة للحبس وسبیلا 

لإعادة الإدماج، وهذا من خلال بیان شروط الاستفادة من الإفراج المشروط، وأنه 

یق العقوبات الذي أسند إلیه الفصل في الطلبات وزع الاختصاص بین قاضي تطب

الخاصة بالإفراج المشروط وخص السید وزیر العدل في الفصل بشروط محددة ومدد 

محددة، وإلى جانب ذلك استحدث لجانا منوط بها قانونا الفصل في طلبات الإفراج 

'' عقوباتلجنة تكییف ال''یرأسها قاضي تطبیق العقوبات، و'' لجنة تطبیق العقوبات''

ویرأسها السید وزیر العدل، وأن المشرع وضع إطارا بعد الإفراج عن المحبوس، أو ما 

یسمى بالرعایة اللاحقة من مساعدة المفرج عنه وإزالة العراقیل التي تعیق إعادة 

  .اندماجه وأنشأ هیئات منوط بها مرافقته

ج المحبوسین شروط كونه آلیة لإعادة إدماونظرا لأهمیة موضوع الإفراج الم  

وضعها المشروع الجزائري  تطرقنا إلیه في دراستنا هذه، و قما بالإجابة على 

  .الإشكالیات المطروحة منها الرئیسیة و الفرعیة



 المقدمة

 

  ب
 

 الإشكالیة الرئیسیة : 

  ماهي أهمیة نظام الإفراج المشروط في ظل السیاسة العقابیة المنتهجة من

  ؟ طرف المشرع الجزائري

 الإشكالیات الفرعیة :  

 ماهو تعریف الإفراج المشروط  

  ماهو شروط الإفراج المشروط  

 ماهي أحكام الخاصة بالإفراج المشروط 

 أهداف الدراسة :  

  الهدف من هذه الدراسة هو معرفة أهم القوانین الخاصة بهذه الآلیة و كیف

 تساهم في إدماج المحبوسین في المجتمع 

  منهج الدراسة 

في هذه الدراسة على المنهج الوصفي و التحلیلي، وقمنا بتقسیمها  إعتمدنا

على فصلین تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهیة الإفراج المشروط و في الفصل 

  .الثاني أحكام إفراج المشروط كآلیة لإعادة إدماج المحبوس في المجتمع 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ول الفصل��  
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    :تمهید الفصل

المشروط هو إجراء قد تقتضیه ه الإفراج یرى المشرع الجزائري المشرع ان  

مصلحة التحقیق فقرر قیود تحد من نطاقه إلى الدرجة التي یتجاوز بها المصلحة 

  .العامة

ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى مفهوم الإفراج المشروط وخصائصه وشروطه في 

  : مبحثین

  تكییفه القانوني مفهوم الإفراج المشروط: الأول المبحث

  خصائص الإفراج المشروط وشروطه: المبحث الثاني
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  وتكییفه القانوني  مفهوم الإفراج المشروط: المبحث الأول

  وتمییزه عن الأنظمة المشابهة له تعریف الإفراج المشروط: المطلب الأول

    تعریف الإفراج المشروط: الفرع الأول

عرف نظام الإفراج المشروط تطورا كبیرا مذ نشأته في أوروبا وخصوصا فرنسا 

یونیفل  «حیث اعتبر  1942الى  1885حیث مر بمرحلتین، مرحلة بین سنة 

وتأهیل  إصلاحالمشروط وسیلة  الإفراج « bonneville de marciani »دیمارسیني

اجتماعي وتأهیل اجتماعي ونفس المفهوم الذي اعتمده التشریع الفرنسي في القانون 

 إلىلكنه لم یمیز في شروطه بین المحكوم علیهم بالنظر  1885أوت  14في الصادر 

طبیعة العقوبة المحكوم بها علیهم لكنه حصر تطبیقه على المحكوم علیهم المحبوسین 

فرنسا والجزائر  واعتبره مكافأة للمحبوسین في المؤسسات في المؤسسات العقابیة في 

العقابیة في فرنسا والجزائر واعتبره مكافأة للمحبوسین الذین یتمتعون بحسن السیرة 

 إلىالوقت الحالي التي ظهرت فیها حركة تدعو  إلى 1942، ومرحلة من  1والسلوك

بعقوبة النفي والمحكوم علیهم المشروط فامتد النظام الى المحكوم علیهم  الإفراجتوسیع 

العسكریین العاملین بالقوات المسلحة البریة فالصبح النظام في هذه المرحلة أسلوب 

لتنفیذ العقوبة خارج المؤسسات العقابیة كما أخذت المملكة المتحدة بهذا النظام كجزء 

                                                           

دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر  ، مفهوم الإفراج المشروط في القانون، دراسة مقارنةعبد الرزاق بوضیاف،  1 

  .14، ص )بدون سنة النشر(
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ذلك  المحكوم علیه في المجتمع بعداندماج  إعادةمن النظام العقابي المتدرج بغرض 

اعتمدته الولایات المتحدة الأمریكیة فكان یعرف بالبارول وأخذت تتبناه باقي بلدان 

بعض البلدان العربیة مثل مصر ولیبیا وسوریا والعراق  إلىالعالم وصولا تدریجیا 

  والسودان والجزائر 

المشروط في الجزائر تدریجیا واكتفى المشرع الجزائري بتنظیم  الإفراجوقد تطور 

 وإعادةالمتضمن قانون تنظیم السجون   72/021لأل مرة بموجب الأمر رقم  هأحكام

 2 05/04وقد تم بعد ذلك تعدیل أحكام هذا النظام بالقانون رقم تربیة المساجین، 

الاجتماعي للمحبوسین المتمم بمقتضى  الإدماج وإعادةالمتضمن قانون تنظیم السجون 

  دون أن یتطرق إلى تعریفه20183جانفي30المؤرخ في  01-18رقم  نونالقا

  تمییزه عن الأنظمة المشابهة له :الفرع الثاني

نظرا للجهود المبذولة في إطار إصلاح وإعادة تأهیل المحبوس فقد أولى م ج 

عنایة واسعة لأنظمة  الدفاع الاجتماعي وإعادة الإدماج، وذلك حتى تكون فعالة للقیام 

بالهدف المرجو منها، ومن أجل ذلك وجدت عدة أنظمة أخرى مشابهة لنظام الإفراج 

                                                           
المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین، الجریدة  10/02/1972المؤرخ في  72/02الأمر رقم   1

   .1972فیفري  22الصادرة بتاریخ  19الرسمیة، عدد 
المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  06/01/2005المؤرخ في  05/04ن رقم القانو  2

   .2018جانفي 30الصادرة بتاریخ  05للمحبوسین، الجریدة الرسمیة، عدد 
المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  31/01/2018المؤرخ في  18/01القانون رقم   3

   2018جانفي 30الصادرة بتاریخ  05للمحبوسین، الجریدة الرسمیة، عدد 
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الرعایة اللاحقة، نظام وقف تنفیذ العقوبة، نظام  المشروط، منها الحریة النصفیة، نظام

  الخ ...العفو الشرطي

هذه الأنظمة لها نفس الهدف مع الإفراج المشروط، لكنها تختلف معه من عدة 

جوانب، وهو ما سوف أتطرق إلیه في هذا المطلب من خلال تمییز نظام الإفراج 

  .المشروط عن باقي الأنظمة المشابهة له

  المشروط ونظام الحریة النصفیة الإفراج: أولا

یختلف نظام الإفراج المشروط عن نظام الحریة النصفیة من عدة جوانب نذكر 

  :منها

 :من حیث الشروط والآثار أ

وذلك في  05/04نظم م ج نظام الحریة النصفیة من خلال ق ت س رقم  .1

لیه وضع المحبوس المحكوم ع« بأنه  104، وعرفته المادة 108إلى  104المواد من 

نهائیا خارج المؤسسة العقابیة خلال النهار منفردا دون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود 

، أي أن المحكوم علیه یستفید من نظام الحریة النصفیة لا یقضي »إلیها مساء كل یوم 

 .كامل أوقاته في الوسط الحر بل في فترة النهار فقط ویعود للمؤسسة العقابیة لیلا

وذلك في المواد  05/04نظم م ج نظام الحریة النصفیة من خلال ق ت س رقم  .2

وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیا « بأنه  104، وعرفته المادة 108إلى  104من 
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خارج المؤسسة العقابیة خلال النهار منفردا دون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود إلیها مساء 

تفید من نظام الحریة النصفیة لا یقضي كامل أوقاته ، أي أن المحكوم علیه یس»كل یوم 

 .في الوسط الحر بل في فترة النهار فقط ویعود للمؤسسة العقابیة لیلا

أما الإفراج المشروط فالمحكوم علیه یستفید من الحریة بشكل شبه كامل بعیدا عن 

علیه من المؤسسة العقابیة، وینفذ ما تبقى من عقوبته خارجها مع احترام ما ترتب 

  .1التزامات

 :05/04من ق ت س رقم  106یستفید من نظام الحریة النصفیة حسب المادة  .3

  شهرا 24المحكوم علیه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته. 

  ویكون قد قضى نصف  علیه الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة،المحكوم

 .شهرا 24العقوبة وبقي على انقضاء عقوبته 

 05/04من ق ت س رقم  134ین یستفید من نظام الإفراج المشروط حسب المادة في ح

كل محبوس قضى فترة اختبار من مدة عقوبته داخل المؤسسة العقابیة، وتختلف هذه 

  .الفترة من محبوس لآخر مع توفر شرط حسن السیرة والسلوك

  

  

                                                           
شریع طاشور عبد الحفیظ، دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل الاجتماعي في الت 1

   .110، دون رقم الطبعة، ص 2001الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 :الإخلال بالالتزاماتمن حیث  ب

في نظام الحریة النصفیة إذا أخل المسجون بأحد الالتزامات المتعهد بها فیترتب إلغاء 

وفي حین حالة إلغاءه ینفذ المحكوم علیه  1أو تعدیل مقرر الاستفادة من هذا النظام، 

  2العقوبة المتبقیة له مع احتساب المدة التي قضاها في نظام الحریة النصفیة 

الة مخالفة الالتزامات المتعهد بها، ینتج عنها إلغاء مقرر أما الإفراج المشروط ففي ح

الإفراج المشروط مباشرة من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل حسب الحالة، 

  .ویعاد المفرج عنه لإكمال المدة المتبقیة من العقوبة

 :من حیث قابلیة مقرر الطعن ج

یه تحت نظام الحریة المحكوم علمقرر قاضي تطبیق العقوبات المتضمن وضع 

  .النصفیة غیر قابل للطعن

علیه  بالنسبة للمحكومأما مقرر قاضي تطبیق العقوبات في نظام الإفراج المشروط 

وذلك أمام لجنة تكییف العقوبات  قابل للطعن من طرف النائب العام، سالبة للحریةبعقوبة 

  :05/04من ق ت س رقم 3فقرة  141حسب المادة 

                                                           
في حالة إخلال المحبوس بالتعهد، أو خرقه لأحد شروط الاستفادة، "  05/04من ق ت س رقم  2فقرة  107المادة   1

لاستفادة من نظام الحریة النصفیة، یأمر مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاع المحبوس، ویخبر ق ت ع لیقرر الإبقاء على ا

  ". أو وقفها، أو إلغاءها، وذلك بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات
مغزي حب االله الحسن، نظام الإفراج المشروط في تشریع الجزائري، مذكرة من متطلبات لنیل شهادة الماستر في  2

الحقوق،جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة  تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

   .20ص  2014/2015الجامعیة 
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 إذا العقوبات،ق ت ع مقرر الإفراج المشروط، بعد أخذ رأي لجنة تطبیق  یصدر« 

  .كان باقي العقوبة یساوي أو یقل عن أربعة وعشرین شهرا

یبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام، عن طریق كتابة ضبط المؤسسة  

  .العقلیة فور صدوره، ولا ینتج أثره إلا بعد انقضاء أجل الطعن

نائب العام أن یطعن من الإفراج المشروط أمام اللجنة المنصوص علیها في یجوز لل 

الإفراج للطعن في مقرر أیام من تاریخ التبلیغ  8من أجل  من هذا القانون 143المادة 

  .هذه اللجنة أثر موقف أمام

تبث لجنة تكییف العقوبات وجوبا في الطعن المرفوع أمامها من النائب العام خلال 

  » وما ابتداء من تاریخ الطعن، ویعد عدم البث خلالها رفضا للطعنی 45مهلة 

  الإفراج المشروط ونظام الرعایة اللاحقة للمفرج عنه: ثانیا

نظام الرعایة اللاحقة للمفرج عنه هو عبارة عن متابعة المفرج عنه بعد قضاء 

ومساعدته عقوبته داخل المؤسسة العقابیة، وذلك لحمایته من مؤثرات العودة للإجرام 

لى المشرع الجزائري اهتماما لهذا النظام من لإعادة إدماجه بالمجتمع وتأهیله، وقد أو 

الذي یحدد شروط  وكیفیات  منح المساعدة  05/431خلال المرسوم التنفیذي رقم 

  .1الاجتماعیة والمالیة لفائدة المعوزین المفرج عنهم 

                                                           

 
یحدد شروط وكیفیات منح المساعدة الاجتماعیة  05/11/2005المؤرخ في  431/ 05المرسوم التنفیذي رقم   1

   .2005سنة  74والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، جریدة رسمیة رقم 
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 وإعادةة المحبوسین تربی إعادةووضع لجنة وزاریة مشتركة لتنسیق نشاطات 

برامج الرعایة اللاحقة للمحبوسین  إعداداجتماعیا، وتمثلها وزارات تشارك في   إدماجهم

أفرج عن  فإذاأو اختیاریة،  إجباریةعنهم، والرعایة اللاحقة تكون  رعایة  الإفراجبعد 

المودعون في السجن قبل انقضاء مدة عقوبتهم فتكون في هذه الحالة رعایة  الأشخاص

، أما الذین یفرج عنهم بعد مضي مدة العقوبة كاملة، تكون الرعایة اللاحقة  إجباریة

  1اختیاریة والأخذ بها متروك لهم إلیهمبالنسبة 

ما یلي للمقارنة المشروط سأتطرق فی والإفراجونظرا للتشابه بین نظام الرعایة اللاحقة 

  2:بین النظامین

 :أوجه التشابه بینهما أ

  :المشروط یشتركان في أمرین هما الإفراجالقول أن نظام الرعایة اللاحقة ونظام یمكن 

الفئات التي لن تحظى  وإنصافكلا النظامین یهدفان لمساعدة المفرج عنه  .1

والرقابة والرعایة للمفرج عنه،  الإشرافبالفرص للاندماج بالمجتمع، وذلك من خلال 

مساعدة سواء بواسطة الهیئات المختصة بالرعایة اللاحقة یقترب دورها من دور وتقدیم ال

الهیئات التي تشرف على المفرج عنهم شرطیا، فطبیعة هدفها واحد وهو الخدمة 

 .الاجتماعیة

                                                           
، 2009/2010بن شیخ نبیلة، نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، سنة   1

  . 360ص 
   37- 36بن شیخ نبیلة، المرجع نفسه ص   2

 



 ماھیة الإفراج المشروط                                                           :الفصل الأول
 

9 
 

الردع  كلا من نظام الإفراج المشروط ونظام الحریة اللاحقة على فكرةیستند  .2

المفرج عنهم، فالردع  تأهیل إعادةالهدف الذي یتجهان الیه هو ضمان  أن إذالخاص، 

العام یكون قد تحقق بمجرد النطق بالعقوبة وتنفیذها كاملة بالنسبة لنظام الرعایة اللاحقة 

 .المشروط الإفراجوجزئیا بالنسبة لنظام 

 :الاختلاف بینهما أوجه ب

كل منهما یختلفان من بعض المظاهر  إلا أنوجود نقاط التشابه بین النظامین،  رغم

  :أذكر منها

الاختلاف في طبیعة القانونیة لكلا النظامین، فنظام الرعایة اللاحقة كان في بدایته  .1

 الإفراج، أما نظام 1قائما على فكرة العطف، ثم تطور وأصبح جزء من السیاسة العقابیة

بدایته مكافأة تمنح للمحكوم علیه لحسن سلوكه داخل المؤسسة  المشروط فكان في

النهائي، ثم ووفقا  للإفراجثم تطور مفهومه لیصبح مرحلة انتقالیة من السجن العقابیة، 

 تأهیل المفرج عنه لإعادةلأفكار الدفاع الاجتماعي أصبح تدبیرا یهدف 

العقابیة، بینما الرعایة  تنفیذ العقبة خارج المؤسسة بإكمالالمشروط یختص  الإفراج .2

قضى كامل عقوبته داخل المؤسسة العقابیة وأفرج  علیه الذياللاحقة تختص بالمحكوم 

 .عنه نهائیا، وذلك من أجل مساعدتهم على الاندماج من جدید في المجتمع

                                                           
ة مراد فاروقي عبد الرحمان، الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم بین النظریة والتطبیق، المركز العربي للدراسات الأمنی  1

   .16دون رقم الطبعة، ص  1988للنشر، القاهرة، 
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أخل بأحد  إذافي نظام الإفراج المشروط المفرج عنه یظل مهددا بإلغاء الإفراج ،  .3

ارتكب جریمة جدیدة، ویعود للمؤسسة العقابیة لإكمال ما تبقى له من الشروط أو 

أما الرعایة اللاحقة فلا تلغى إلا إذا ارتكب المفرج عنه جریمة جدیدة وحكم علیه  1العقوبة،

 .2بعقوبة سالبة للحریة

  الإفراج المشروط ونظام وقف تنفیذ العقوبة: ثالثا

نظام وقف تنفیذ العقوبة هو نظام یسمح بوقف تنفیذ العقوبة بعد النطق بها، أي 

ینطق بها ولكن لا تنفذ، وقد أخذ بها المشرع الجزائري وطبقها على عقوبة الحبس والغرامة 

حقا للمتهم، وإنما هو وسیلة لیس  الإجراءوهذا ، 3الجزائیة الإجراءاتمن خلال قانون 

جعلها المشرع في متناول القضاة وترك تطبیقها لسلطتهم التقدیریة وفیما یلي سأتطرق 

   :لأوجه التشابه والاختلاف بین النظامین كمایلي

 :أوجه التشابه بینهما أ

المشروط ووقف تنفیذ العقوبة خارج المؤسسة العقابیة،  الإفراجینفذ كل من نظامي  .1

جنب المحكوم علیه تنفیذ عقوبته المحكوم بها علیه داخل المؤسسة العقابیة، فالقاضي ی

فینطبق علیه علیه نظام وقف تنفیذ العقوبة وهذا نظرا لأن المحكوم علیه لم یحكم علیه 

                                                           
یجوز لقاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل حافظ الأختام حسب الحالة، "  05/04من ق ت س رقم  147المادة   1

من  145إلغاء مقرر  الإفراج المشروط إذا صدر حكم جدید بالإدانة أو لم تحترم الشروط المنصوص علیها في المادة 

   .قانونهذا ال
   .58مراد فاروق عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص   2
   595- 592المواد . قانون الإجراءات الجزائیة،  3
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وبالتالي یجنبه مساوئ الاختلاط بغیره من محترفي الإجرام  ،1من قبل بعقوبة السجن

ام الإفراج المشروط، حیث یسمح للمحكوم علیه بتنفیذ بالسجن، وذات الأمر بالنسبة لنظ

 2.جزء من عقوبته خارج المؤسسة العقابیة

الإخلال بالشروط والالتزامات یؤدي إلى وقف وإلغاء النظامین، ففي وقف تنفیذ  .2

العقوبة فالإخلال بالشروط وارتكاب جریمة یجعل العقوبة نافذة ویقضیها داخل المؤسسة 

من ق إ ج، ونفس الشيء بالنسبة للإفراج المشروط  2فقرة  593ة العقابیة حسب الماد

له من العودة للمؤسسة العقابیة وتنفیذ ما تبقى  إلىبشرط ما یؤدي بالمفرج عنه  فالإخلال

   05/04من ق ت س رقم  147عقوبته حسب المادة 

كلا النظامین لمصلحة الدولة فیجنبانها أعباء مالیة ضخمة ویساعدان على  .3

 تخفیف الاكتظاظ بالمؤسسات العقابیة 

 :أوجه الاختلاف بینها ب

 :من حیث طبیعة النظامین .1

المشروط مرحلة من مراحل التنفیذ العقابي تعمل على الحد من خطورة  الإفراجیعتبر 

، وهو تدبیر من تدابیر الدفاع الاجتماعي بهدف الإفراج إلىالانتقال المفاجئ من السجن 

                                                           
یجوز للمجالس القضائیة والمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم " من ق إ ج  592المادة   1

علیه قد سبق الحكم  علیه بالحبس أو الجنایة أو جنحة من من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف 

   .6ص  71ج ر . 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14لة بقانون رقم المعد" الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة 
   .6ص  05/04من ق ت س رقم  134المادة   2
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یعتبر نظام وقف تنفیذ العقوبة بدیل لعقوبة الحبس  لتأهیل المحكوم علیه اجتماعیا، بینما

   1قصیر المدة أو الغرامة

 :من حیث الشروط .2

المشروط، المحكوم علیه یقضى مدة داخل المؤسسة العقابیة، ثم  الإفراجفي نظام 

  یكمل ما تبقى من عقوبته خارج

الفصل الثاني وهذا سواء بالنسبة للمحكوم في  إلیهاها بتوفر الشروط التي سنتطرق 

أما بالنسبة لوقف تنفیذ العقوبة،فالعقوبة ینطق بها  علیهم المبتدئین أو معتادي الإجرام،

المحكوم علیهم   إلامنها  یستفیدتنفذ ولا یدخل المحكوم علیه المؤسسة العقابیة ولا ولكنها لا 

  2المبتدئین فقط

 :من حیث الجهة المصدرة .3

، أما وقف تنفیذ 3المشروط مقرر یصدر ق ت ع أو وزیر العدل حسب الحالة الإفراج

  .أي قاضي مصدر العقوبة العقوبة فینطبق بها قاضي الحكم 

  

  

  

                                                           
   .30بن شیخ نبیلة، المرجع السابق، ص   1
   .27ق إ ج، المرجع نفسه ، ص  592المادة   2
   .05/04من ق ت س رقم  142- 141المادتین    3
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 :الاختبار من حیث  مدة .4

نظام الإفراج المشروط هي المدة التي قضاها المحبوس في المؤسسة  مدة الاختبار في 

  1العقابیة وهي أهم شرط من شروطه، وتختلف من محبوس لآخر 

 :من حیث الإلغاء .5

یلغى وقف التنفیذ تلقائیا إذا ارتكب المحكوم علیه جنایة أو جنحة أثناء فترة 

المشروط فإنه یلغى بمجرد قیام المحكوم علیه المفرج عنه بسلوك الإیقاف، أما الإفراج 

معین أو مخالفة إحدى الالتزامات المفروضة علیه خلال فترة الإفراج، ولا ینتظر أن یقوم 

  .بجنایة أو جنحة

  الإفراج المشروط ونظام العفو الشرطي:رابعا 

و البسیط، یصدر نظام العفو الشرطي صورة من العفو عن العقوبة، على غرار العف

من طرف رئیس الجمهوریة، ویقوم هذا النظام حسب اسمه على شرط، سواء كان هذا 

فإن المحكوم علیه لا یستفید من العفو، إلا الشرط فاسخا أو واقفا، فإذا كان الشرط واقفا 

إذا قام بعمل معین كدفع المصاریف القضائیة أو تعویضات ناتجة عن الأضرار التي 

تعرض لها الضحیة، أو أن یكون هذا الشرط فاسخا أو واقفا، فإذا كان الشرط واقفا فإن 

مصاریف القضائیة أو المحكوم علیه لا یستفید من العفو، إلا إذا قام بعمل معین كدفع ال

الواقف  ناتجة عن الأضرار التي تعرض لها الضحیة، أو أن یكون هذا الشرطتعویضات 

                                                           
   05/04ق  ت س رقم  134المادة   1
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هو انتظار حلول مناسبة وطنیة أو دینیة من أجل الحصول على العفو، أما إذا كان 

الشرط فاسخا فإنه یحدد سلفا، وما على المحكوم علیه إلا أن یخضع لهذه الشروط، وعند 

    1الشرط المتفق علیه یلغى العفوالإخلال ب

وتجدر الإشارة إلى أن طلب العفو في حالة قبوله یبقى مكتوبا وسریا إلى حین 

ویرجع ذلك إلى حمایة المحكوم   ،خروج المحكوم علیه بقوة القانون بموجب قرار رئاسي

وذا  علیه المستفید من العفو الشرطي من زملاه المحبوسین الذین لم یستفیدوا من العفو

على النظام داخل المؤسسة العقابیة وتفادي ة ا من رفض طلبهم، وكذا المحافظانتقام

  .2الشغب والفوضى من بقیة المسجونین الذین رفضت طلبات العفو الخاصة بهم 

وفي ما یلي سأحدد أهم نقاط التشابه والاختلاف بین نظام العفو الشرطي ونظام 

   3الإفراج المشروط

 :بینهماأوجه التشابه   . أ

یقوم كلا النظامین على العنصر نفسه، فكلا النظامین یفرضان على المحكوم علیه  .1

قضاء فترة من العقوبة داخل المؤسسة العقابیة، ثم إطلاق سراحه قبل الأجل المحدد 

 .لانقضاء عقوبته

                                                           
، ص 2001/2002قلیل محمود، العفو عن العقوبة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، قسم القانون العام،   1

39.   
   151قلیل محمود، نفس المرجع السابق، ص   2

   28-27بن شیخ نبیلة، نفس المرجع السابق، ص 3
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یتفق كل من النظامین في الهدف الذي یسعیان  إلى تحقیقه، فالعفو الشرطي  .2

ف من قسوة العقوبة، وأحیانا یكون مكافأة للمحكوم علیه الذي أبدى یهدف إلى التخفی

سلوكا حسنا خلال فترة حسبه، وأصبح شأنه شأن الإفراج المشروط في صورته الحدیثة 

 یهدف إلى تأهیل المحكوم علیه وإعادة إدماجه اجتماعیا

 :أوجه الاختلاف بینهما  . ب

العفو الشرطي كنظام عقابي مبني على اعتبارات الشفقة بالمحكوم علیه، خلافا  .1

للإفراج المشروط الذي یعتبر أسلوب من أسالیب تفرید المعاملة العقابیة، والذي یهدف إلى 

 .تأهیل المحكوم علیه اجتماعیا

العفو الشرطي یختص بمنحة رئیس الجمهوریة دون سواه، على خلاف الإفراج  .2

 .الذي تختص بمنحه جهات مختلفة تختلف باختلاف التشریعات المشروط

الإفراج المشروط یشمل العقوبات السالبة للحریة فقط، بینما العفو الشرطي یشمل  .3

 .العقوبات السالبة للحریة والمالیة أیضا

  نظام الإفراج المشروط ونظام التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة: خامسا

ؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة، نص علیه م ج من خلال ق ت س نظام التأجیل الم

أدناه، یمكن التأجیل  19مع مراعاة أحكام المادة : " 15من خلال المادة  05/04رقم 

المؤقت لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة الصادرة ضد الأشخاص الذین لم یكونوا محبوسین 

  .ئیاعندما أصبح الحكم، أو القرار الصادر علیهم نها
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غیر أنه لا یستفید من هذا النظام معتادو الإجرام والمحكوم علیهم، لارتكاب جرائم 

  ".المساس بأمن الدولة والأفعال الإرهابیة أو التخریبیة

وفي ما یلي مقارنة بسیطة بین نظامي التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة ونظام 

  .الإفراج المشروط

 :من حیث الشروط  . أ

من نظام التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة الأشخاص الذین لم یكونوا  یستفید .1

بینما الإفراج المشروط  1محبوسین عند صدور الحكم النهائي بعقوبة سالبة للحریة، 

یستفید منه المحكوم علیهم الذین قضوا فترة من عقوبتهم السالبة للحریة داخل المؤسسة 

 .العقابیة

أجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة المحكوم علیهم المبتدئین یستفید من نظام الت .2

، بینما یستفید من نظام الإفراج المشروط المحكوم علیهم دون 2إذا توافرت فیهم الشروط

 .استثناء مع شرط السیرة السلوك وتقدیم ضمانات للاستقامة

 :من حیث الاختصاص  . ب

إن منح التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة، یختص به النائب العام أو وزیر 

، وإذا رجعنا إلى نظام الإفراج المشروط، نجد أن المختص بذلك هو قاضي تطبیق 1العدل

 .العقوبات أو وزیر العدل
                                                           

 
   05/04من ق ت س رقم  15المادة   1
   05/04من ق ت س رقم  16المادة   2



 ماھیة الإفراج المشروط                                                           :الفصل الأول
 

17 
 

 نظام الإفراج المشروط ونظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: سادسا

ق  133إلى  130لمؤقت لتطبیق العقوبة، نص علیه م ج في المواد من نظام التوقیف ا

  :ما یلي 130، حیث جاء في المادة 05/04ت س رقم 

یجوز لقاضي تطبیق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة اطبیق العقوبات، إصدار " 

مقرر مسبب بتوقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذا كان 

اقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس یقل عن سنة واحدة أو یساویها، وتوفر أحد ب

  :الأسباب الآتیة

 إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس .1

إذا أصیب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر، وأثبت المحبوس بأنه المتكفل  .2

 الوحید بالعائلة

 التحضیر للمشاركة في امتحان .3

أیضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر  إذا كان زوجه محبوس .4

 بالأولاد القصر، أو بأفراد العائلة الآخرین المرضى منهم أو العجزة

 "إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص .5

 :أوجه التشابه  . أ

  یشابه نظامي التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ونظام الإفراج المشروط في 

 لنفس الهدف وهو مصلحة المحكوم علیه والمحافظة علیه وتأهیله  كونها یهدفان .1
                                                                                                                                                                                

   05/04من ق ت س رقم   08المادة   1
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 یشترك قاضي تطبیق العقوبات في كونه مصدر لقرار منح النظامین  .2

مقرر كما النظامین قابل للطعن أمام نفس اللجنة وهي لجنة تكییف العقوبات  .3

بالنسبة  141بالنسبة لنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والمادة  133حسب المادة 

 1لنظام الإفراج المشروط، كما أن المدة المقررة للطعن في مقرر النظامین نفسها وهي أیام

 :أوجه الاختلاف. ب

كما لنظامي التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والإفراج المشروط نقاط تشابه فإنهما 

 :یختلفان في بعض النقاط منها

مدة التوقیف المؤقت للعقوبة الذي یقضیها المحكمة علیه خارج المؤسسة العقابیة  .1

لا تحتسب ضمن مدة العقوبة المحكوم بها علیه والتي یقضیها المحبوس داخل المؤسسة 

، بینما مدة الإفراج المشروط التي یقضیها المحكوم علیه المحبوس خارج 2العقابیة

 .مي للعقوبةالمؤسسة العقابیة تعتبر تنفیذ حك

المحكوم علیه المستفید من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لا یخضع لأي  .2

، بینما المفرج عنه تحت نظام الإفراج المشروط فیخضع أثناء 3التزامات أثناء فترة التوقیف

 .فترة إفراجه المشروط لالتزامات معینة

                                                           

   .05/04من ق ت س رقم  134-133المادتین   1 
   05/04، ق ت س رقم 131المادة   2
  .المادة  السابقة نفسها  3
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ة بین نظام الإفراج المشروط هكذا أكون قد حاولت قد المستطاع أن أقوم بمقارنة بسیط

 .وبعض الأنظمة التي تتشابه في بعض الجزیئات وخصصت من بین هذه الأنظمة

نظام الحریة النصفیة، نظام الرعایة اللاحقة، نظام وقف تنفیذ العقوبة، نظام العفو 

الشرطي، نظام تأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة، نظام التوقیف المؤقت لتطبیق 

بجمیع هذه الأنظمة الهادفة  05/04ة، وقد أخذ المشرع الجزائري في ق ت س رقم العقوب

إلى غایة واحدة وهي إصلاح المحكوم علیه ومحاولة تأهیله وإدماجه بالمجتمع، وكل 

  .درجة نجاحه في مدى إصلاح المحكوم علیه

 تكییف القانوني :المطلب الثاني

یعد عرض المفهوم التقلیدي والمفهوم الحدیث للإفراج المشروط ، وكیف أن كل 

مفهوم یخالف الآخر، ویعطي للنظام مظهر خاصا به، یتعین الآن أن أي حقیقة التكییف 

القانوني  لنظام الإفراج المشروط، هذا الموضوع الذي أثار الكثیر من النقاش في الأوساط 

یعات العقابیة بدورها في تكییف هذا النظام بحسب السلطة الفقهیة، لذلك اختلفت التشر 

التي لها صلاحیات تقریره، فإذا كانت سلطة إداریة كان الإفراج المشروط عملا إداریا، أما 

  .إذا عهد به للسلطة القضائیة كان عملا قضائیا
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 الإفراج المشروط عمل إداري: أولا

ط عمل إداري، على أساس أن یعتبر أنصار هذا الاتجاه أن الإفراج المشرو 

القاضي ینتهي دوره عند النطق بحكم الإدانة المتضمن العقوبة السالبة للحریة،وبعدها تبدأ 

مرحلة تنفیذ العقوبة، التي تشرف علیها سلطة إداریة لها صلاحیات كاملة في تقدیر 

لا مرحلة هو إ استحقاق المحبوس للإفراج المشروط، استنادا إلى أن الإفراج المشروط ما

 1من مراحل المعاملة العقابیة والإدارة هي صاحبة الاختصاص الأمثل في هذه المرحلة 

، حیث یعود اختصاص الأمر بالإفراج 2وقد أخذ بهذا الرأي التشریع المصري 

المشروط إلى المدیر العام للإدارة السجون، أما في التشریع الجزائري وبموجب قانون 

اج المشروط إلى كل من ق ت ع ووزیر العدل الكل في أسند اختصاص الإفر  05/04

حیث أن  02-72خلافا لما كان علیه الأمر في ظل الأمر الملغى رقم  3اختصاصه، 

، أي أن التشریع الجزائري في إطار القانون المعمول به 4الاختصاص لوزیر العدل فقط

 اعتبر الإفراج المشروط عمل إداري حسب الجهة المصدرة له 

أما في التشریع الفرنسي فقد أثارت قرارات قضاة تطبیق العقوبات بشأن منح 

الإفراج المشروط نقاشا كبیرا خاصة أنها لا تخضع لأي رقابة من قضاة أعلى أو قیود، 

                                                           
  .13،ص 2010معانة بدر الدین، نظام الإفراج المشروط، دراسة مقارنة، دار الهومة للنشر، الجزائر، طبعة   1
  .39نبیلة، نفس المرجع السابق، ص  بن شیخ  2
  05/04، القانون رقم 142- 141المادة   3
، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة 10/02/1972، المؤرخ في 72/02، الأمر الملغى رقم 180المادة   4

   المساجین
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وعلیه ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن قرارات هذا القاضي  تعد قرارات إداریة لا 

لفقه الفرنسي فقد ذهب البعض منه إلى أن هذا القاضي تتعلق إلا بالقضاء الإداري، أما ا

یعتدي على قوة الشيء المقتضي فیه بطریقة مباشرة، ولأنه من جانب آخر یجري ذلك 

تبعا التقدیر الذي یراه بناء على سلوك المحبوس، ولذلك یجب استخلاص أنه یمارس 

، أخذ بالرأي 22/11/1978بذلك سلطة قضائیة حقیقیة، وبالرغم من ذلك فإن قانون 

   Mesures-العكسي واعتبر قرارات قاضي تطبیق العقوبات تدابیر إدارة القضائیة

d’administrationjudiciaire  لا یجوز إلغاءها إلا لمخالفة القانون بناء على طعن من

 .وكیل الجمهوریة أمام غرفة الاتهام

 :أنصار هذا الرأي على الحجج التالیة اعتمدوقد 

المشروط ینطوي على تغییر المركز القانوني للمفرج  الإفراجن قرار بالرغم من أ .1

عنه، وأن صدوره من جهة الإدارة یبدو للوهلة الأولى أنه یمس بالقوة التنفیذیة لحكم الإدانة 

، فإن الإدارة أقدر من غیرها أخرىمن جهة، ویهدر مبدأ الفصل بین السلطات من جهة 

وقعها القریب واتصالها المباشر بالمحبوس، مما یسمح له مثل هذا القرار بحكم م اتخاذعلى 

من مزایا الإفراج المشروط، فضلا عن  للاستفادةبتقدیر مدى تطور شخصیته واستعداده 

كونها مكلفة بالسهر على تطبیق أمثل للمعاملة العقابیة بهدف تأهیله، والتي تتطلب إدارة 
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ي رغم ثقافته القانونیة، وذلك لعدم  إلمامه قویة بموضفیها الأكفاء، وهو ما لا یتوفر للقاض

 .1بالمسائل الفنیة التي نستخدمها الإدارة في ذلك

 والتزامهمبهدف الإفراج المشروط إلى تحفیز المحبوسین وحثهم على الإصلاح  .2

الذي لا یتحقق إلا إذا توفرت الإرادة الجدیة لدیهم، وهذه الأخیرة لا  السلوك الحسن، الأمر

 2إطار الحیاة الیومیة للمؤسسة العقابیة تتحقق إلا في

  :المشروط عمل قضائي الإفراج: الفرع الثاني

القوة التنفیذیة لحكم  انتهاكإن القول أن الإفراج المشروط عمل إداري معناه 

هذه القوة، وذلك بالتنفیذ الكامل للحكم، وبالتالي فإذا ما  احترامالإدانة، وعلیه فلا بد من 

أرید الإفراج عن المحبوس قبل نهایة العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها علیه، فإنه من 

طبیعي أن یتخذ هذا القرار من قبل السلطة القضائیة التي صدر علیها حكم الإدانة، فهي 

مبدأ الفصل بین السلطات وتغییر  باراتلاعتبالنظر  الاختصاصدون غیرها صاحبة 

المشروط من الإدارة یعد تجاوزا منها  الإفراجالمركز القانوني للمفرج عنه شرطیا، فتقریر 

  .لصلاحیاتها وتعدیا على السلطة القضائیة التي لها حق تقریر العقوبة

                                                           
حقوق والعلوم الإداریة، قسم القانون عبد المجید بوكروح، الإفراج المشروط في الجزائر، مذكرة ماجیستیر، كلیة ال  1

   1 80-79، ص 1993العام، بن عكنون، الجزائر، 
بوراوي الطاهر وبراكنة عاشور، الإفراج المشروط في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة التخرج لنیل إجازة  2

   .10، ص2005/2008، سنة 16المدرسة العلیا للقضاء، دفعة 
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الإفراج المشروط عمل قضائي یعد أكبر ضمان لحمایة المحبوسین  اعتباركما أن 

نظرا لما تتمتع به السلطة القضائیة في حیاد، كما أن تقریر الإفراج المشروط لا یتم إلا 

شخصیة المحبوس ودرجة خطورتها عن طریق الإستعانة بالخبراء،  بعد دراسة  تطور

على العكس من ذلك لو ترك الأمر للإدارة فغالبا ما تقوم بتجاوزات تضر بالمحبوس، كما 

لطتها، فضلا على تأثرها بالضغوط السیاسیة و الاجتماعیة، س استعمالقد تتعسف في 

  1مما یدفع بها إلى تقریر الإفراج المشروط على نطاق واسع أو عدم تقریره نهائیا

بالنسبة م ج وتكییفه للإفراج المشروط، لانه لم یتخذ أي موقف إزاء هذه المسألة 

، لا  05/04ت س رقم من حیث أنه عمل قضائي أو إداري، فبالرجوع إلى أحكام ق 

یوجد من یدلنا على التكییف الصحیح للإفراج المشروط نظرا لعدم وجود أي إجراء یضفي 

على هذا النظام صفة العمل القضائي، كتسبیب قرار الإفراج المشروط مثلا أو حق 

الدفاع، فعملیة البحث في الإفراج المشروط هي عملیة تتم على مستوى الإدارة العقابیة، 

، وعلیه بحثهوتنتهي بصدور قرار نهائي، وبالتالي هي عملیة إداریة  اقتراحبطلب أو تبدأ 

 باعتبارهالإفراج المشروط إذا صدر عن قاضي تطبیق العقوبات فهو عمل إداري قضائي 

صادر عن السلطة القضائیة ولكن إجراءات صدوره إداریة، أما إذا صدر عن العدل فهو 

  .2وزیر العدل یعتبر سلطة إداریة باعتباراري بدون شك بكیف على أنه عمل إد

                                                           
   .15بدر الدین، نفس المرجع السابق، ص  معافة  1
   .41بن شیخ نبیلة، نفس المرجع السابق، ص   2
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بعد عرض الاتجاهات الفقهیة ومواقف التشریعات في مسافة التكییف القانوني 

للإفراج المشروط، فإن رأیي الشخصي في كون الإفراج المشروط عمل إداري، فیتجلى في 

مساندة هذا الرأي من جهة كون أن الإدارة أقرب للمحبوس ولها درجة تامة لمدى حسن 

أعارض أن یكون لها الاختصاص الكلي  خرىأسلوكه واستعداده للإصلاح، ومن جهة 

بالعكس أساند أن یكون الإفراج المشروط عمل قضائي حیث أرى أن قرارات  في منحة بل

عن الفساد الإداري والمعاملة  للابتعادمنحه یجب أن تكون تحت مراقبة قضائیة 

  .طالبیروقراطیة للمحبوسین والتأثر بالضغوطات الخارجیة في منح الإفراج المشرو 

كما أني أساند م ج وأرى أنه أحسن عملا بالتوفیق بین الجانب الإداري والقضائي في 

في منح هذا  الاختصاص، حیث أنه وزع 05/04منح الإفراج المشروط وفقا لق ت س رقم 

تكون مراقبة في  فالإدارةالنظام بین كل من وزیر العدل وقاضي تطبیق العقوبات وبالتالي 

منحها للإفراج المشروط من طرف قاضي تطبیق العقوبات وعلیه تكون بعیدة عن التعسف 

والبیروقراطیة اتجاه المحبوسین في حین أن السلطة القضائیة في منحها للإفراج المشروط 

دائم بالمحبوسین وبالتالي على درایة بسلوكهم ومدى  اتصالتستعین بالإدارة التي هي على 

  .للتأهیللنظام الإصلاح واستعدادهم  ستجابتهما

  

  



 ماھیة الإفراج المشروط                                                           :الفصل الأول
 

25 
 

  شروطهالمشروط و  الإفراجخصائص : المبحث الثاني

 خصائص الإفراج المشروط :مطلب الأولال

یعتبر الإفراج المشروط أكثر الأنظمة التي تهدف إلى تحسین سلوك المحبوس 

وإعادة إدماجه في المجتمع، فهو یتمیز بمجموعة من الخصائص خاصة بعد التعدیلات 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج  05/04التي إستحدثت بموجب قانون 

لتنازل عن العقوبة وإنهائها، فهو لا یعتبر المحبوسین المتمم، فالإفراج المشروط لایعني ا

  .، كما یعتبر وسیلة للتقلیل من نفقات السجون واكتظاظهاامتیازحقا بل 

  الإفراج المشروط لا ینهي العقوبة : الفرع الأول

یعتبر إقرار المحكوم علیه بقضاء باقي العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها علیه 

ایة انقضائها، مجرد تسریح مؤقت وهو لا یعد إفراجا نهائیا خارج المؤسسة العقابیة إلى غ

بل یبقى خلاله المحبوس محروما من بعض الحقوق، كما لو كان داخل المؤسسة العقابیة 

كعدم تقلد الوظائف العلیا في الدولة وحرمانه من حق السفر وتجاوز حدود جغرافیة معینة 

  1لمدة المقررة للإفراج المشروطقبل انتهاء مدة العقوبة، فهي تنتهي بانتهاء ا

كما یعتبر الإفراج المشروط إفراج مؤقت بمعنى إمكانیة الرجوع فیه، وذلك بإلغاء 

مقرر الإفراج المشروط، ویتم إلغاء مقرر الإفراج المشروط في الحالات التي یخل فیها 

                                                           
1
عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الإفراج المشروط في القانون ، دراسة مقارنة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر بدون سنة   

 .08النشر، ص 
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امتثاله المفرج عنه بشرط أحد الالتزامات المفروضة علیه والتي هي مفروضة علیه، كعدم 

أمام قاضي تطبیق العقوبات، الذي یقع مقره بدائرة اختصاص مجلس قضاء محل إقامة 

المحكوم علیه المستفید من هذا النظام، أو عدم استجابته للإستدعاءات الموجهة له من 

قاضي تطبیق العقوبات أو المصلحة الخارجیة، أو عدم أخذ إذن مسبق من قاضي تطبیق 

یر محل الإقامة، ویجب أن یتضمن طلب تغییر الإقامة الإثباتات العقوبات في حالة تغی

 .والمبررات الضروریة لذلك، وبالتالي یعاد إلى المؤسسة العقابیة

  الإفراج المشروط لا یعتبر حقا للمحكوم علیه: الفرع الثاني

یعتبر نظام الإفراج المشروط منحة أو امتیاز یمنح للمحكوم علیه الذي أثبت وقدم 

كافیة لاستقامته، تتمثل في حسن سیرته وسلوكه واحترامه للنظام الداخلي  ضمانات

للمؤسسة العقابیة، هذا الحق حوله القانون لجهة معینة لها السلطة التقدیریة في منحه متى 

 1رأت أن المحبوس قد استقام وأعلن رغبته في الاندماج في المجتمع

یترأسها قاضي تطبیق العقوبات،  فقد تكون هذه الجهة لجنة تطبیق العقوبات التي

 .شهرا وأقل 24بالنسبة للمحكوم علیهم الباقي على عقوبتهم 

كما قد تكون لجنة تكییف العقوبات التي یترأسها وزیر العدل بالنسبة للمحبوسین 

  .شهرا 24الباقي على عقوبتهم أكثر من 

                                                           

 .08عبد الرزاق بوضیاف، نفس الرجع السابق، ص    1 
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 الإفراج المشروط وسیلة للتقلیل من نفقات السجون واكتظاظها : الثالث الفرع

یساهم الإفراج المشروط في تخفیف اكتظاظ السجون نظرا لكثرة انتشار ظاهرة 

الإجرام بكل صورها سواء كانت تقلیدیة أو مستحدثة، وأصبحت السجون والمؤسسات 

مجرمین  اباختلاف فئتهم سواء كانو العقابیة غیر قادرة على استیعاب كل هؤلاء المجرمین 

، خاصة وأن المؤسسات العقابیة تتكفل مالیا بهم لتوفیر 1خطرین وابتدائیین أو إنتكاسیین

لهم ما یحتاجونه من مأكل وملبس، كما تتكفل بنفقات إعادة إدماجهم من خلال توفیر 

ت مالیة لدفع أساتذة سواء في مجال التعلیم أو التكوین وطبعا ذلك یحتاج إلى إمكانیا

. أجور الأساتذة، كما توفر لهم الأدوات المدرسیة من دفاتر وكتب وأقلام وحتى المحافظ

مما یجعل نظام الإفراج یساهم في . كل هذا على حساب ونفقات المؤسسات العقابیة

  2تخفیف هذه النفقات

یؤدي اكتظاظ السجون إلى فشل المؤسسة العقابیة في أداء وظیفتها الإصلاحیة 

قد تؤثر حتى على أمنها، حیث یؤدي هذا الاكتظاظ إلى احتكاك مختلف الفئات من و 

المحبوسین منهم الخطرین مع الذین هم أقل خطورة، ویؤثر الصف الأول على الصف 

الثاني وبالتالي یتوجب إخراج من ثبت تحسن سلوكهم لیحل محلهم الأشخاص الذین لا 

                                                           
هو المحبوس المسبوق قضائیا الذي سبق وأن صدر ضده الحكم القضائي یقتضي بإدانته بسبب : المحبوس الانتكاسي  1

  .  ارتكابه فعل مجرم قانونیا
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1عبد الرحمان خلفي، العقوبات البیئیة، دراسة فقهیة تحلیلیة تأسیسیة مقارنة، ط  2

  .122، ص 2015
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یؤدي الاكتظاظ إلى إنشاء تحالفات التي قد یزالون یشكلون خطر على المجتمع كما قد 

  .تؤثر على أمن المؤسسة العقابیة مما یصعب التحكم في أمنها

وباعتبار أن مشكلة ازدحام المؤسسات العقابیة وتكدسها لا یمكن حلها من خلال 

إلغاء السجون أو التقلیل منها، وإنما من خلال تنظیمها، ودقة التقدیر القضائي للجزاء 

، بحیث لا یودع بالمؤسسة العقابیة إلا من یثبت للقاضي بما لا یدع مجالا للشك الجنائي

أن عقوبة السجن هي الجزاء الأمثل له، وأنه لا یرتدع بغیرها، على أن یصاحب تنفیذها 

اتخاذ كافة الاحتیاطات اللازمة لتحقق أهداف العقوبة ونجاح عملیة إعادة إدماجه وذلك 

على شخصیته، فلا بد من العنایة بأسالیب الفحص والعظام  دون وقوع أیة آثار سلبیة

والتصنیف، وفلا بد كذلك من العنایة بالعمل في المؤسسات العقابیة وتنظیمهم بحیث 

  .یستغل، وقت المسجون أحسن استغلال بما یعود علیه بالتأهل وصقل مهاراته وقدراته

یذ، للتخفیف عن المؤسسات حیث توجد أسالیب عدیدة یمكن إتباعها من مرحلة التنف" 

  1" العقابیة، وتسریح أكبر عدد ممكن من المسجونین، ومنع الاحتفاظ بهم لمدة طویلة

نستخلص أن نظام الإفراج المشروط من الأسالیب العقابیة الأكثر فعالیة في إعادة 

تقویم تربیة وإدماج المحبوسین في المجتمع وهذا نظرا للنتائج الإیجابیة التي حققتها وذلك ب

وتحسین سلوكهم، داخل المؤسسة العقابیة لأن هذا الأخیر یجد نفسه مجبرا على تحسین 

                                                           
الفتاح خضر، الجوانب العلمیة لحل مشكلة ازدحام السجون،  دراسة قدمت في مجلس التعاون لدول الخلیج  عبد  1

  .40، ص 1989العربیة، دار كتب عربیة، مصر 
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سلوكه واحترام النظام الداخلي للمؤسسة العقابیة من أجل تمكنه من الاستفادة من هذا 

النظام إذ أن بعض فقهاء علم العقاب یقرون بعدم جدوى حبس المحكوم علیه في البیئة 

ة لأن ذلك یساعد في إعادة تربیته وإدماجه اجتماعیا وإنما یجب مكافأته المغلقة لمدة طویل

بمنحه إفراج المشروط حیث یعد ذلك تحفیزا للمحبوسین الآخرین والأشد خطورة من 

  .تحسین سلوكهم للاستفادة، هم أیضا من هذا النظام

لشرطي الذي لا ومن الأنظمة التي لا یمكن أن تطبق في المرحلة التنفیذیة لنظام الإفراج ا

یكاد یخلو منه أي تشریع جنائي، لما یحققه من أهداف طیبة، حیث یشجع المسجون على 

حسن السلوك ویتدرج به من سلب الحریة إلى تقییدها بالمراقبة، وتقید التشریعات هذا 

 : الإفراج بقیود معینة أهمها

 .أن یكون في سلوك المسجون ما یدعو إلى الثقة بتقویم نفسه .1

 .مثل المفرج عنه خطرا على الأمن العامألا ی .2

 .أن یكون المحكوم علیه قد أوفى بجمیع الالتزامات المترتبة علیه بسبب جریمته .3

ثلاث أرباع المدة ( مثل أن یكون قد أمضى مدة معینة من العقوبة المحكوم بها  .4

یقل عن ثلاثة أشهر كما  بما لا یقل عن تسعة أشهر كما في مصر، أو نصف المدة بمل

ونضیف إلى ذلك تجربة المملكة العربیة السعودیة المشابهة حیث تجعل من ) في المغرب

حفظ القرآن الكریم بالسجن عاملا رئیسیا للإفراج عن المسجون أو إنقاص فترة عقوبته، 
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نه من ، وهي تجربة تستحق العنایة والتقدیر، لما تتضموفي ذلك تقویة لإرادة التأهیل لدیه

  .1مزایا عدیدة أهمها ضمان تقویم شخصیة المحكوم علیه

 الإفراج المشروطشروط : المطلب الثاني

یمكن للمحبوس الذي قضى فترة « :على أنه 05/04من قانون  134تنص المادة   

إذا کان ، اختبار من مدة العقوبة المحکوم بها علیه أن یستفید من الإفراج المشروط

 .للاستقامةأظهر ضمانات جدیة حسن السیرة والسلوك و

. بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحکوم بها علیه الاختبارتحدد فترة   

بالنسبة للمحبوس المحکوم علیه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة  الاختبارتحدد فترة 

  .»...سنة

لنص المادة سالفة الذکر یمکن استنتاج مجموعة من الشروط  استقراءنا لمن خلا

، )الفرع الأول(الواجب توافرها في الإفراج المشروط والتي تتعلق أساسا بالعقوبة 

  ).الفرع الثاني( وبالمحبوس المحكوم علیه

  شروط الإفراج المشروط المتعلقة بالعقوبة: لالفرع الأو

الجزائري أن یمضي المحکوم على غرار أغلب التشریعات یتطلب المشرع   

أن ل المؤسسة العقابیة قبل علیه فترة معینة من مدة العقوبة المحکوم بها علیه داخ

                                                           
  .44عبد الفتاح خضر، نفس المرجع السابق، ص   1
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العقوبة في لأهداف وان کانت تختلف في تحدیدها تحقیقا ، شرطیاالإفراج عنه یتقرر 

 ، وفي إعادة التأهیل والإصلاح من ناحیة أخرى، غیر أن إقرار الإفراجالردع من ناحیة

من الشروط التي تتعلق بالعقوبة المحکوم بها وهو ما مجموعة المشروط یتطلب 

  : إلیه فیما یليسنتطرق 

  بعقوبة سالبة للحریةأن یكون المحبوس محكوما علیه : أولا

المؤسسة ل قصد بهذا الشرط أن یقضي المحبوس عقوبة سالبة للحریة داخ  

والعقوبة السالبة للحریة تطرق إلیها قانون ، أي أنه یکون محبوس فعلا، العقابیة

بموجب نص الأصلیة تحت عنوان العقوبات ل من الباب الأول لأول العقوبات في الفص

السجن المؤقت لمدة ، المؤبدهذه العقوبات في السجن ل بحیث تمث، منه 05المادة 

 05مؤقت لمدة تتراوح ما بین شهرین إلى سنة،  20سنوات و  03تتراوح ما بین 

  .1سنوات

ولیس بوصفها جنایة أو ، فالعبرة بالعقوبة السالبة للحریة أن تکون مطبقة فعلا  

إذ یمکن للمحکوم علیه الذي ارتکب جنایة وحکم علیه بعقوبة جنائیة نظرا ، جنحة

                                                           
متضمن قانون العقوبات معدل 1966یونیو  08ه الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  66/156رقم  أمر  1

   . ومتمم
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ظروف التشدید حکم التخفیف، أو العكس ارتكب جنحة، ولوجود ظروف بظروف  لإفادته

  .1یستفید من نظام الإفراج المشروط بتوافر باقي الشروط أن، علیه بعقوبة جنائیة

أنواعها کالعقوبات  باختلافغیر أن هذا الأمر لا ینطبق مع باقي العقوبات   

  .للحریةتدابیر الأمن حتى ولو کانت سالبة  التکمیلیة أو

  قضاء فترة الاختبار من مدة العقوبة في المؤسسة العقابیة :ثانیا

تطلب أغلب التشریعات العقابیة أن یمضي المحکوم علیه فترة معینة من مدة   

وإذا ، أن یتقرر الإفراج عنه شرطیال العقوبة المحکوم بها علیه في المؤسسة العقابیة قب

عقوبة في الردع والعدالة من ناحیة وکفایتها کانت تختلف في تحدیدها تحقیقا لأهداف ال

  .2الإصلاح من ناحیة أخرىول في تحقیق أسالیب المعاملة العقابیة لأهداف التأهی

نجد أن التشریعات العقابیة قد وضعت حدا للمدة الدنیا من العقوبة السالبة للحریة   

یستفید من الإفراج أن ل التي تعین أن یقضیها المحکوم علیه في المؤسسة العقابیة قب

وقد ، هذه المدة على أساس نسبة معینة من مدة العقوبة المحکوم بها تحدد،والمشروط

تباینت مختلف التشریعات في تقدیر الحد الأدنى لبقاء المحکوم علیه في المؤسسة 

                                                           
المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  05/04سلیج شریف، الإفراج المشروط على ضوء القانون رقم   1

مجلس قضاء  ي تطبیق العقوبات لدىالاجتماعي للمحبوسین، بحث محرر من طرف السید سلیج شریف باعتباره قاض

  .10، ص2014البویرة، سنة 

كلانمر أسماء، الآلیات والأسالیب المستحثة لإعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مذكرة لنیل شهادة   2

  .158، ص 2012ماجیستیر القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 وفقا الاختبار كانت المشرع الجزائري نجد أن تقدیر فترة إلى وبالرجوع ، 1العقابیة

  :2بیانه الأتي 

 من نظام الإفراج المشروط مبتدئ في الإجرام كان المترشح للاستفادةإذا  .1

من هذا النظام قد قضى في المؤسسة للاستفادة في هذه الحالة یجب أن یکون المترشح 

وبذلك فالمشروع ، وهي بمثابة فترة اختبارعلیه،  العقوبة المحكوم بهاالعقابیة نصف 

للاستفادة من نظام الإفراج الجزائري لم یستبعد المحکوم علیهم بعقوبة قصیرة المدة 

  . 3عندما یکون المحبوس مبتدئ غیر مسبوق قضائیاالمشروط 

 إذا كان المترشح للاستفادة من نظام الإفراج المشروط عائدا في الإجرام .2

« تحدد فترة :من قانون تنظیم السجون بأنه 134الفقرة الثانیة من المادة  تنص  

ل على ألا تق، بالنسبة للمحبوسین المعتادین بثلثي العقوبة المحکوم بها علیه الاختبار

  .عن سنة واحدة»لأحوال مدتها في جمیع ا

قوبة العثلثي مدة العقوبة هي الاختیار وبالرجوع إلى المادة أعلاه نجد أن فترة   

، لدى الجاني معتاد الإجرام مقیدةالاختیار فترة ، وبغض النظر على المحکوم بها علیه

أي أنه و بمفهوم ، مدة الحبس المحکوم بها علیه عن سنةل تشترط ذات المادة ألا تق

                                                           
  . 100، ص2009الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، دار الهدى، الجزائر،  بریك  1
  .05سلیج شریف، مرجع نفسه، ص   2
  .101بریك الطاهر، نفس المرجع السابق، ص   3
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منها فإن المحبوس لا یستفید من ل المخالفة إذا کانت مدة العقوبة تقدر بسنة أو اق

  .الإفراج المشروط

العقوبة له ما یبرره بالنسبة ثلثي الإجرام إلى الاختیار لمتعادي ع فترة إن رف  

  .1مرة لم یکن مجدیاالجریمة لأول للمحبوسین المبتدئین لأن ردع المحبوس لارتکابه 

من نظام الإفراج المشروط محکوما علیه بعقوبة للاستفادة  المترشح  كان إذا  .3

 السجن المؤبد

، من میزة الإفراج المشروطالاستفادة لم یستبعد المشرع الجزائري هذه الفئة من   

الاختبار على ما یلي« تحدد فترة  05/04من قانون  134/04حیث نصت المادة 

  .سنة» 15بالنسبة للمحبوس المحکوم علیه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة 

أصلیة في كعقوبة وما تجدر الإشارة إلیه أنه عادة ما تکون عقوبة السجن المؤبد   

قاسیة و العقوبات الإعدام مواد الجنایات یلجأ إلیها القاضي عندما یرى أن عقوبة 

  .المخففة لا تفي بالغرض الذي شرعت من أجله

عتبر مدة اختبار بالنسبة لعقوبة السجن المؤبد ت كفترةوتقدیر مدة خمسة عشر سنة   

كافیة تتلائم ومتوسط عمر الإنسان، تمكن الإدارة العقابیة من تطبیق برنامج إعادة التربیة 

  .2والإدماج على مدى الطویل

                                                           
  . 118، ص2013قاضي تطبیق العقوبات ، دار الهدى، الجزائر، سائح سنقوقة،   1

  .161أسماء، نفس المرجع السابق، ص  كلانمر  2
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  ؟فماذا عن تلك التي تتعلق بالمحبوس ، هذا عن الشروط المتعلقة بمدة العقوبة

  شروط الإفراج المشروط المتعلقة بالمحبوس: الفرع الثاني

الذي یتبین من خلاله إن المشرع الجزائري  05/04أحکام قانون  بالرجوع إلى  

من الإفراج المشروط مفتوحا أمام جمیع فئات المحبوسین المبتدئین ل الاستفادة ترك مجا

وذلك بوصفه ، الإجرام وحتى المحکوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة مؤبدةومعتادي منهم 

لمجتمع متى أبدى استجابة لهذا المحبوس وإدماجه في ال تدبیر یهدف لإعادة تأهی

  .لالتأهی

ومن هنا فان ، لذا یفترض أن یکون المستفید محکوم علیه بعقوبة سالبة للحریة  

و کذا الأمر بالنسبة للمحکوم الإعدام، هذا النظام لا یطبق على المحکوم علیه بعقوبة 

إعادة التربیة الحدث في مراکز كوضع علیهم بتدابیر امن حتى ولو کانت سالبة للحریة 

  .العلاجیةو المدمنین في المؤسسات 

أما فئات المحکوم علیهم الذین یستثنیهم مرسوم العفو الرئاسي عادة في   

وجرائم ، والتخریبالإرهاب  المناسبات الوطنیة أو الدینیة ونقصد بذلك مرتکبي جرائم 

تنظیم السجون إن أحکام قانون ل فیمکن القو، الوطنيبالاقتصاد  المخدرات والماسة 

الإفراج المشروط جاءت عامة و لم تستثني أیة فئة من المحبوسین مرتکبي ل في مجا

  .بهذا النظامالاستفادة الجرائم السالفة الذکر من 
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  شرط تقدیم أدلة جدیة عن حسن السیرة والسلوك: أولا

یشجع نظام الإفراج المشروط المحبوس على انتهاج سلوك قویم أثناء تنفیذه   

أملا في ل على تنفیذ برامج التأهیل فیقب، ة المحکوم بها علیه في المؤسسة العقابیةللعقوب

  .ل انتهاء مدة عقوبتهالإفراج عنه قب

وتتجه معظم النظم العقابیة الحدیثة إلى إقرار فکرة أن تکون المعاملة العقابیة   

، نهمللاستفادة للمحبوسین ل مما یدعم الأم، نحو الإفراج المشروطل موجهة في الأص

في الرعایة العقابیة الحدیثة التي تهدف إلى الأساسیة وهذه الفکرة مستوحاة من الفکرة 

  .1ولیس انتقاما منه، المحبوس اجتماعیال تأهی

ویعتبر السلوك الحسن للمحبوس أثناء تنفیذ العقوبة المحکوم بها علیه شرطا   

بالسلوك الحسن  ذلك أن التزام المحبوس، من الإفراج المشروطللاستفادة ضروریا 

ویعتبر ذلك دلیلا على ، یؤکد استجابته وتفاعله مع أسالیب إعادة التربیة بصورة ایجابیة

ولا ، الأمر الذي لا یدع مجالا للشك على سهولة اندماجیة في المجتمع، الإصلاح الفعلي

المؤسسة وإخضاع ل یتحقق ذلك إلا بعد قضاء مدة معینة من العقوبة السالبة للحریة داخ

  .2المعاملة العقابیةلأسالیب المحبوس 

                                                           
  .114-113معافة بدر الدین، نفس المرجع السابق، ص   1

عمر خوري، الإفراج المشروط كوسیلة لإعادة إدماج المحبوسین اجتماعیا، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة   2

  . وما یلیها 48، ص 2009، 01والاقتصادیة، العدد 
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ولقد حرص المشرع الجزائري على تقریر فکرة حسن السلوك في قانون تنظیم   

یهدف إلى تكریس  -قانون تنظیم السجون -السجون ، حیث أكد على أن هذا الأخیر

ل التي تجعلاجتماعي، سیاسة عقابیة قائمة على فکرة الدفاع االإرساء وقواعد مبادئ 

لاجتماعي اوالإدماج  وبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة التربیة من تطبیق العق

  .1للمحبوسین

، من جهةكرامته ة المحبوس بکیفیة تصون ـمن جهة أخرى على معاملكما أكد   

أن عملیة إعادة ، كما على الرفع من مستواه الفکري والمعنوي من جهة أخرىل وتعم

وإحساسه والأخلاقي تنمیة مستواه الفکري  تربیة المحبوس تهدف بالدرجة الأولى إلى

  .2احترام القانونل وبعث فیه الرغبة للعیش في المجتمع في ظ، بالمسؤولیة

یتولى مربون وأساتذة مختصون في ، ولتجسید هذه الأهداف على أرض الواقع  

الذین یباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبیق لاجتماعیون، علم النفس والمساعدون ا

ل التعرف على شخصیة المحبوس ورفع مستواه ومساعدته على تأهیل ت من أجالعقوبا

  .3في المجتمع من جدید الاندماجنفسه لإعادة 

أو مدیر مرکز إعادة ، تتولى الإدارة العقابیة ممثلة في مدیر المؤسسة العقابیة  

ل تقدیر حسن سلوك المحبوس بإعداد تقریر یبدي فیه رأیه حو، التربیة حسب الحالة

                                                           
  .05/04من قانون  01المادة   1
  .05/04من قانون  32المادة   2
  .یتضمن قانون تنظیم السجون 05/04من قانون  91،89المادة   3
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على بناءا  1ومدى توافر معطیات جدیة لضمان استقامته، رة وسلوك المحبوسسی

  .لاحتكاك مع المحبوسینالمعرضین الأعوان الموظفین  التقاریر التي تصله من

محبوس وتخصیص بطاقة سیکون ل هذه التقاریر في الملف الشخصي لکتودع   

لعدم تعسف الإدارة سلوکه وضمانا ل حوكل المعلومات محبوس تمکن من معرفة ل لک

یمکن لقاضي تطبیق العقوبات کسلطة رقابة بصفة ، العقابیة في تقییم سلوك المحبوس

ل الاطلاع على الملف الشخصي لک، فردیة أو یوصفه رئیس لجنة تطبیق العقوبات

  .2محبوس

ل فإن حسن السیرة والسلوك یبقى شرط موضوعي مستوحى من واقع حاوعلیه   

وتدون ضمن بطاقة السیرة والسلوك ، تثار بشأنهملاحظات ویتعلق أساسا ب، المحبوس

من ضمنها عدم احترام زملاء الإقامة وموظفي ، لیتم اللجوء إلیها عند الحاجة، الخاصة به

  .الاستجابة لأوامر المسؤولین واستعمال العنف مع الزملاء وغیرهاعدم ، المؤسسة العقابیة

توافرت إجراء متى  د من أيالمحبوس المنسجم مع الوضع من شأنه أن یستفی  

من أي الاستفادة بنظام المؤسسة العقابیة فیتم حرمانه من ل أما الذي یخ، باقي الشروط

  .إجراء

                                                           
  .یتضمن قانون تنظیم السجون 05/04من قانون  140المادة   1
تحدد نموذج بطاقة السلوك، صادرة عن المدیر العام لإدارة  13/06/2004مؤرخة في  324/2004رقم  تعلیمة  2

  .السجون وإعادة التربیة
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تبین مما سبق إن المشروع یشترط إن یقدم المحبوس أدلة عن حسن سیرته و   

و لکن هذا الشرط غیر کاف إن لم یعزز ، سلوکه حتى یستفید من الإفراج المشروط 

تکون بمثابة نتیجة ایجابیة لفعالیة المعاملة العقابیة التي للاستقامة جدیة  م ضماناتبتقدی

  .یخضع لها

    للاستقامةشرط تقدیم ضمانات جدیة : ثانیا

یعتبر شرط تقدیم ضمانات جدیة للاستقامة غیر محقق الوقوع إلا بعد تنفیذ  

المحبوس مدة معینة في العقوبة السالبة للحریة، داخل المؤسسة العقابیة، أین تعد الإدارة 

 باختلافالعقابیة برنامجا إصلاحیا، یتضمن عددا من وسائل المعاملة العقابیة تختلف 

  .مر بها المحبوس، وآخر هذه المراحل هي الإفراج المشروطمراحل تنفیذ العقوبة التي ی

على حسن تطبیق ل المحبوس إلى هذه المرحلة فهذا أحسن دلیل وعلیه إذا وص 

و هي ضمانات ، الذي سطرته المؤسسة العقابیة من جهةل برنامج الإصلاح و التأهی

  1ىیقدمها المحبوس بأنه أصلح فعلا و استفاد من هذا البرنامج من جهة أخر

ل مفید خلال ومن أهم هذه الضمانات التي یمکن أن یقدمها المحبوس إنجازه عم 

نشاط آخر ل و ک، الخارجیةل بالورشات  أو عم، من تعلیم أو تکوین الاختبارفترة 

فعلیه أن یثبت استحقاقه للإفراج المشروط عن طریق ، یبرز استعداده للإصلاح

على تنمیة ل و یعم، بالمؤسسة العقابیة و النشاطات العامة التربويل مشارکته في العم
                                                           

  .50ص ،سابق مرجع ،اجتماعیا للمحبوسین الاجتماعي الإدماج لإعادة کوسیلة المشروط الإفراج ،خوري عمر  1
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و الحرف و زیادة خبرته ل و سیتیح له ذلك التدرب على أداء الأعما، لدیهل روح العم

بما یحقق  أنسب ل على عمل الحصول  الأمر الذي یمکنه في  المستقب، معینل في مجا

  .1الظروف لتکییفه وإعادة إدماجه في المجتمع

التي أوردها المشرع في قانون تنظیم ستقامة للاومن بین الضمانات الجدیة  

  :السجون نجد

 والثانوي والعاليالابتدائي  التعلیم شهادات على المحبوس لحصو.  

  99حصول المحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنیة على شهادة العمل وذلك لنص المادة 

  .من قانون تنظیم السجون

 من قانون  129و 56لمادتین منح رخص وإجازات الخروج والمكافأة وذلك طبقا لنص ا

  تنظیم السجون

 من  101، وذلك طبقا لنص المادة 2استفادة المحبوس من الوضعي الورشات الخارجیة

  .قانون تنظیم السجون

 عمل أو مزاولة دروس أو متابعة  لتأدیة 3استفادة المحبوس من نظام الحریة النصفیة

  .من قانون تنظیم السجون 105دراسات علیا أو تكوین مهني وذلك طبقا لنص المادة 

                                                           
  .109ص ،سابق مرجع ،الطاهر بریك  1
  05/04من قانون  101المادة   2
، هومه دار ،لإنسان ا لحقوق الدولیة المواثیق ضوء على الجزائر في العقابیة السیاسة ،الخمیسي عثمانیة  3

  208.ص ، 2012، الجزائر
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 110، وذلك طبقا لنص المادة 1وضع المسجون في مؤسسة البیئة مفتوحة لأداء عمل 

  .من قانون تنظیم السجون

 فلقد منع  للاستقامة ودعما من المشرع الجزائري للمحبوس في تقدیم الضمانات الجدیة

في الشهادات والإجازات التي نسلم للمحبوس من منحة مالیة عن كل عمل  الإشارة

  .2الاجتماعیةمؤدى وتطبق علیه في الإطار أحكام تشریع العمل و الحمایة 

  شرط موافقة المحبوس: ثالثا

یکفي تقدیم أدلة جدیة عن حسن السیرة وضمانات ل لمنح الإفراج المشروط ه  

ل سبیله قب إخلاءعلى ذلك موافقة المحبوس لا مکان  علاوةأم یجب ، حقیقیةح إصلا

یتطلب الإفراج المشروط موافقة المحکوم ل أي أنه ه؟ العقوبة السالبة للحریة انتهاء مدة

  ؟انقضاء مدة العقوبة ل سراحه قب إطلاق یتمکن من  علیه حتى

ن المعاملة العقابیة التي الواقع أن تطبیق الإفراج المشروط یعتبر تطبیق لنوع م  

وإذا کان تطبیق ، المحکوم علیه ومساعدته على التکیف مع المجتمعل إلى تأهیف تهد

في ل إلا أنه عدم قبوله یضعف الأم، هذه المعاملة أمرا إلزامیا بالنسبة للمحکوم علیه

  3هذا النوع من المعاملة على تحقیق تأهیله إمکان جدوى تطبیق

                                                           
  .05/04من قانون رقم  109المادة   1
  04/05. رقم القانون من 163 ،162 ،160 المواد  2
  .158أسماء، نفس المرجع السابق، ص  كلانمر  3
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فإنه لا یمكن تصور تحقق  05/04وبالرجوع إلى أحكام قانون تنظیم السجون   

ضمانات الإصلاح أو التأهیل الاجتماعي بعیدا عن إرادة المحبوس ورضاه، على أن 

كما سبق التطرق یقوم على أساس حسن سلوك المحبوس وجدیة  -الإفراج المشروط  

على المفرج  التزامافة إلى أن فرض أي على برنامج إعادة التأهیل، بالإض - إقدامه إلیه 

من برامج إعادة  الاستفادةعنه شرطیا لضمان إعادته إلى المجتمع یتوقف على رغبته في 

  .في المجتمع للاندماجالتأهیل واستعداده 

كما أن منح الإفراج المشروط للمحبوس یستلزم فرض مجموعة من تدابیر المراقبة   

الخاصة التي یضمنها مقرر الإفراج  الالتزاماتوالمساعدة وتعهده بالقیام ببعض 

المشروط، الأمر الذي یستوجب رضا المفرج عنه شرطیا واستعداده للتعاون مع الهیئات 

الإضافة إلى أن الإفراج المشروط عن المحبوس المختصة المتوط بها الإشراف علیه، ب

  .1دون أي ضغطغالبا ما یكون بمبادرته الشخصیة، ویفترض إرادته الحرة 

وعلیه فإن المشرع الجزائري لم یشترط صراحة قبول أو موافقة المحبوس للإفراج   

غیر أن الأحكام التي تنتظم الإفراج المشروط تضمنت مؤشرات تدل على . عنه شرطیا

ح المحبوس كامل الحریة في قبول أو رفض الإفراج عنه، وبالتالي فإن قبول المحبوس من

للإفراج المشروط شرط جوهري للوصول إلى إعادة إدماجه في المجتمع من جدید، وهو ما 

  .تحقق به أحد ضمانات الإصلاح الحقیقیة
                                                           

  .107بریك الطاهر، نفس المرجع السابق، ص   1
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  المالیة المحكوم بها علیه للالتزاماتشرط أداء المحبوس : رابعا

من قانون  136المشرع الجزائري هذا الشرط بموجب نص المادة  ثاستحد  

إلا كأثر من أثار الإفراج  72/01، إذ لم یكن له  وجود في الأمر رقم 05/04

للمحبوس أن یستفید من الإفراج المشروط إلا بعد أدائه المصاریف القضائیة ، 1المشروط

دنیة التي لا یعفى منها إلا وکذا التعویضات الم، ومبالغ الغرامات المحکوم بها علیه

  .ل الطرف المدني له عنهابتقدیم ما یثبت تناز

ولا ، الوفاء هي تلك التي قضى بها الحکم الجزائي فقطل المالیة مح والالتزامات  

فعدم سداد المحبوس للتعویضات والمصاریف المحکوم بها ، نتصرف إلى الحکم المدني

بینما عدم تسدید ، ج المشروطدون منحه الإفرال علیه بموجب حکم جزائي یحو

دون الإفراج عنه ل المحکوم بها علیه بموجب حکم مدني لا یحو التعویضات

تمتع المفرج ل ویمکن تبریر استحداث المشرع لهذا الشرط بأنه لیس من العد.شرطیا

أن یعوض ل مرأى المجني علیه المتضرر من الجریمة قب عنه شرطیا بالحریة على

  2الضرر الذي أحدثه

  الواردة على شروط الإفراج المشروط الاستثناءات: الفرع الثالث

                                                           
  .02/72 رقم الأمر من 186 المادة  1
  .131معافة بدر الدین، نفس المرجع السابق، ص   2
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على حالات خاصة للإفراج شرطیا عن  05/04نص المشرع الجزائري من قانون   

المحبوس، إذا تحققت إحدى هذه الحالات أعفي المحبوس عن إثبات أحد الشروط 

حالة الثانیة إذا تحققت فإن أولا، أما ال الاختبارالمتطلبة قانونا، ویتعلق الأمر بشرط فترة 

المحبوس یعفى من جمیع الشروط ویتعلق الأمر بالإفراج المشروط  لأسباب صحیحة 

  .ثانیا

  الاختبارإعفاء المحبوس من شرط : أولا

، إذا یمكن  05/04من القانون  135في المادة  الاستثناءنص  المشرع على هذا   

المنصوص علیها في المادة  الاختبارأن یستفید من الإفراج المشروط دون شرط فترة 

من قانون تنظیم السجون المحبوس الذي یبلغ السلطات المختصة في حادث خطیر  134

قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابیة، أو یقدم معلومات لتعرف على 

مدیریة ، أو بصفة عامة یكشف عن مجرمین ویتم إیقافهم، كما یكون هناك تنسیق بین 

المؤسسة من الداخل عبر بث الفوضى ونیل من سلامة  استقرارلأفراد بغرض زعزعة ا

  .1المؤسسة عموما

الفضاء أو التقلیل من أعمال العنف والتمرد  الاستثناءیعود الهدف في تقریر هذا   

  .2التي تقع داخل المؤسسات العقابیة، ومنه المحافظة على أمنها وسلامتها

                                                           
  .138سائح سنقوقة، نفس المرجع السابق، ص   1
  .114بریك الطاهر، نفس المرجع السابق، ص   2
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الإفراج المشروط لأسباب ( ن جمیع شروط الإفراج المشروط إعفاء المحبوس م: ثانیا 

  ) صحیحة

من قانون تنظیم السجون حكما  148المشرع الجزائري في المادة  استحدثلقد   

المنصوص علیها بموجب شروط الإفراج المشروط خاصا أعفى بموجبه المحبوس من 

 -  للاستقامةحسن السیرة والسلوك، الضمانات الجدیة  –من نفس القانون  134المادة 

وحتى یستفید المحبوس  –ویتعلق الأمر بالإفراج المشروط لأسباب صحیحة  الاختبارفترة 

  :من الإفراج المشروط لأسباب صحیحة یجب توافر مجموعة من الشروط

  .یر أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبسإصابة المحبوس یمرض خط .1

السلبي للحالة الصحیحة البدنیة والنفسیة على المحبوس وبصفة مستمرة  التأثیر .2

  .1ومتزایدة

أن یكون مقرر الإفراج مسببا، ویتم بناء على تقریر مفصل من طبیب المؤسسة  .3

ثلاث أطباء مختصین في  حسب الحالة بها الطبیةالعقابیة، ومرفوض بتقریر الخبرة 

  .2ضالمر 

                                                           
صغیر سید أحمد، إدارة السجون في ظل التعدیلات الجدیدة، رسالة لنیل ماجیستیر في القانون الجنائي والعلوم   1

  .136، ص 2010الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .300 ص ،2010 ،الجزائر ، ھومھ دار ،الجزائري العقوبات قانون مبادئ ،عدو القادر عبد   2
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نوع المرض خطیر أو لم یوضع  أن المشرع الجزائريوما تجدر الإشارة إلیه   

لطبیب المؤسسة العقابیة التي یتواجد بها المحبوس  تقدیرهاالإعاقة الدائمة، وترك أمر 

  .أخصائیینفضلا عن الخبرة طبیة یعدها ثلاث أطباء 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

الثا�يالفصل�   
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  : تمهید الفصل

هو أسلوب من ) أو إطلاق سراح مشروط، أو إخلاء سبیل مشروط(الإفراج المشروط 

أسالیب المعاملة العقابیة التي تتیح لسلطات التنفیذ إنهاء مدة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، 

حین تتوفر الشروط التي حددها  وإطلاق سراح المحبوس قبل إكمال المدة المحكوم بها

  .القانون

 ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى أحكام الإفراج المشروط و آثاره في مبحثین  

 الإطار الإجرائي لنظام الإفراج المشروط: لالمبحث الأو

  الآثار المترتبة عن الإفراج المشروط : المبحث الثاني
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 المشروطالإطار الإجرائي لنظام الإفراج : لالمبحث الأو

یستفید  الواجب إتباعها حتىالإجراءات أقر المشرع الجزائري جملة من   

وفي  ،05/04اق أحدث بموجب قانون ـالمحبوس من الإفراج المشروط وفي هذا السی

، مع تطور المجتمع و إعادة النظر في فلسفة السیاسة العقابیة المنتهجةالتكیف إطار 

ت منح الإفراج المشروط تتعلق أساسا بدعم تغیرات جوهریة في جانب مهم من إجراءا

من الإجراءات بحیث نباشر هذه ل، صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات في هذا المجا

  . مجرد تقدیم طلب أو اقتراح إلى غایة صدور مقرر الإفراج المشروط

من نظام الإفراج المشروط الاستفادة التطرق في هذا المبحث إلى إجراءات ل سنحاو

  ).المطلب الثاني(والجهات المختصة بإصدار مقرر الإفراج المشروط ، )لالأو المطلب(

  من نظام الإفراج المشروطإجراءات الاستفادة  :ل المطلب الأو

أن الإفراج المشروط لیس حقا للمحبوس إلا أنه یتعین من ناحیة أخرى  باعتبار  

ار یطرح وفي هذا الإط، جدیرا بهكان  محبوس أن یستفید منه متىل منح الفرصة لک

المتبعة الإجراءات وما هي ، من له الحق في طلب الإفراج المشروط: التاليل التساؤ

  ؟منهللاستفادة 
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الاقتراح كمرحلة سوف نتطرق إلى إجراء تقدیم الطلب أو ل على هذا السؤاللإجابة   

كمرحلة   التحقیق أو البحث السابقإجراء ثم نتطرق بعد ذلك إلى  ، )الفرع الأول( أولى

  )الفرع الثاني( ثانیة 

  مرحلة تقدیم طلب أو اقتراح الإفراج عن المحبوس شرطیا: لالفرع الأو

المشرع الجزائري تقدیم طلب أو اقتراح الإفراج عن المحبوس أولى ل جع  

بحیث یمکن تقدیم الطلب من المحبوس أو ، التي یمر بها المترشح للإفراج عنهل المراح

قتراح من طرف مدیر المؤسسة العقابیة أو قاضي أو تقدیم ا) أولا(ممثله القانوني 

  ).ثانیا( تطبیق العقوبات 

  ممثله القانوني تقدیم الطلب من المحبوس أو: أولا

« یقدم طلب الإفراج : من قانون تنظیم السجون على أنه 137تنص المادة   

  .»...المشروط من المحبوس شخصیا أو ممثله القانوني

شرع الجزائري قد منح للمحبوس فرصة طلب یلاحظ من نص هذه المادة أن الم  

وذلك بقصد معرفة  -المحامي –الإفراج المشروط مباشرة أو من طرف ممثله القانوني 

بحیث أنه إذا أفصح المحبوس عن رغبته في ، من هذا النظامالاستفادة رغبته في 

قد وافق مسبقا  على خضوعه للشروط یكون من الإفراج المشروط الاستفادة 
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الأمر الذي یساهم في السیر الحسن ، سیتضمنها مقرر الإفراج المشروطمات والالتزا

  1للإجراءات 

عریضة متضمنة اسم ولقب وتاریخ ل ویکون طلب الإفراج المشروط في شک  

ورقم تسجیله في المؤسسة العقابیة التي ینفذ فیها عقوبته ، میلاد الطالب المحبوس

إلى ذلك یتم ذکر عرض موجز لوقائع حالته العقابیة والمؤشرات  ، بالإضافةومکانها

ویتقدم بهذه ، ذکر موضوع الطلبل دون إغفا، من الإفراج المشروط للاستفادةتؤهله 

قاضي تطبیق العقوبات طلب الإفراج إلى لجنة تطبیق ل حیث یحی، العریضة المحبوس

  2العقوبات التابعة للمؤسسة العقابیة للبث فیها

تقدیم اقتراح الإفراج المشروط من مدیر المؤسسة العقابیة أو قاضي تطبیق : ثانیا

  العقوبات

من  مدیر  المؤسسة  ل  اختصاص  تقدیم  اقتراح الإفراج  المشروط  إلى  کل  یؤو

  .وقاضي تطبیق العقوبات ةـالعقابی

 تقدیم اقتراح الإفراج المشروط من طرف مدیر المؤسسة العقابیة .1

ل ب، الجزائري طلب الإفراج المشروط على المحبوس وحدهلم یقصر المشرع     

من قانون تنظیم السجون نص على منح مدیر المؤسسة  .137أنه بموجب المادة 

                                                           
  287. ص ق،ساب جعرم ري،ئزالجا ونلقانا في لعقابیةا السیاسة  وري،خ رعم  1
  .السجون تنظیم قانون یتضمن 04/05 قانون من 138 المادة  2
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ل العقابیة المودع بها المحکوم علیه حق اقتراح منح الإفراج المشروط من تلقاء نفسه لک

  .1محبوس جدیر به

أو رفض المحبوس لمشروع الذي یبقى مطروح هو موافقة الإشكال غیر أن     

  .قرار اقتراحه الإفراج عنه

الإفراج  لاقتراحل في هذا الصدد بوجوب إخطار المحبوس بأنه محل یمکن القو    

الحریة في رفض الإفراج ل فله کام، وعلیه أن یبدي موافقته أو رفضه له، شرطیا عنه

إذ أنه من ، عقوبتهالبقاء في المؤسسة العقابیة حتى تنقضي مدة ل وتفضی عنه شرطیا

ل وقبو، ملف للمحبوس یکون رافضا الإفراج عنه منذ البدایة إنشاءل غیر المعقو

وضمان نجاح المعاملة ، إرادة الإصلاحل هو دلی المحبوس حتى ولو کان ضمنیا

  .2العقابیة التي یقترح أن یخضع لها في المفتوح

  مرحلة التحقیق السابق: الفرع الثاني

جانب تقدیم طلب واقتراح إلى المشروط بالإفراج هائي یتطلب إصدار قرار ن    

هذا التحقیق وسیلة تمکن ل بحیث یمث، اتخاذ هذا القرارل تحقیق قبإلى إجراء اللجوء 

  .ابإصداره من تقدیر مدى استحقاق المحبوس للإفراج عنه شرطیالمختصة  السلطة

  

  

                                                           
  .120 ص ،سابق مرجع ،سنقوقة سائح  1
  .119ص ، مرجع سابق، بریك الطاهر  2
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  التحقیق السابقإجراء مضمون : أولا

اتخاذ قرار الإفراج المشروط في معرفة ل التحقیق قب إجراءتکمن الغایة من     

وطبیعة التأكد من مكان إقامته، ووضعه العائلي والصحي و، الجزائي للمحبوسالوضع 

ومستوى ، والسوابق القضائیة للمحبوس، العقوبة الجاري تنفیذها وتاریخ انقضائها

وتسدیده ، غیرها علیها من المؤسسة العقابیة أو فيل والشهادات التي تحص، تعلیمه

و النزلاء مع علاقته و طبیعة ، للغرامات والمصاریف القضائیة و التعویضات

  .الأعوانالمحبوسین و 

بالسلوك المرتقب للمحبوس استنادا على كما أن التحقیق یهدف إلى الإحاطة     

  .الاجتماعیینالنفسانیین و المساعدین الأطباء التقاریر التي یعدها  

ملف العقابي للمحبوس المرشح للإفراج عنه شرطیا مدعما بمختلف وتتم تهیئة ال    

بحیث تتولى هذه المهمة الإدارة العقابیة بواسطة ممثلها بالتنسیق مع السلطة ، الوثائق

فیتولى مدیر المؤسسة العقابیة مهمة إعداد ، القضائیة ممثلة في قاضي تطبیق العقوبات

في حین لاستقامته، انات الجدیة والضم، سیرة وسلوك المحبوسل تقریر مسبب حو

الملف وتضمنه مختلف ل یتولى قاضي تطبیق العقوبات مراقبة مدى قانونیة تشکی

  .یشترطها القانونالوثائق التي 
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  .03/05/20051المؤرخة في  945وقد حددت التعلیمة رقم 

  الاقتراحالطلب أو.  

  02.صحیفة السوابق القضائیة رقم  

 المحبوس والتهمة المدان بهال عرض موجز عن الجریمة المرتکبة من قب.  

 شهادة الإقامة.  

  الاستئنافشهادة الطعن أو.  

 قسیمة دفع المصاریف القضائیة والغرامات حسب الحالة.  

 أو ما بالإفراج المشروط،   دفع التعویضات المدنیة المحکوم بها على المعنيل وص

  .الطرف المدني عنهال یثبت تناز

 مدةل تقریر مدیر المؤسسة العقابیة عن وضعیة المحبوس وسیرته وسلوکه خلا 

 .هذه المدةل علیها خلال المنجزة والشهادات المحصل الأعماكذا و، حبسه

یتولى قاضي تطبیق العقوبات  لأسباب صحیةالإفراج المشروط أنه في حالة كما   

طبیب المؤسسة العقابیة عن منفصلا الذي یتضمن تقریرا الإشراف على تشكیل الملف، 

                                                           
 ملف لبتشکی تتعلق السجون لإدارة العام المدیر عن صادرة 2005/05/03 في مؤرخة 2005/945 رقم تعلیمة  1

  .المشروط الإفراج
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تقریر خبرة طبیة أو عقلیة ، وكذا التي یقضي بها المحبوس العقوبة المحکوم بها علیه

  1المحبوسبه أخصائیین في المرض الذي أصیب ثلاثة أطباء یعده 

الإفراج ملائمة بإجرائه رأیها في مدى  المكلفةالتحقیق تقدم الهیئة انتهاء واثر   

یمکن للسلطة ل إلیها التحقیق، على النتائج التي یص، وبناء المشروط عن المحبوس

الإفراج منح ل أما بقبو، المقدمالاقتراح قرارها المناسب في الطلب أو  المختصة إصدار

  .2أو رفضه نهائیا، منحهل تأجیالمشروط، أو 

بإجراء التحقیق مهمة القیام  05/04بموجب قانونوقد أولى المشرع الجزائري   

الإدارة العقابیة من من كل مختلطة بین إلى هیئات أو لجان وفحص ملف المحبوس 

ل تحقیق غایة مشترکة وهي تأهیل من أججهة، والسلطة القضائیة، من جهة أخرى 

  :وتتوزع هذه اللجان على مستویین، المحبوس اجتماعیا

وتتواجد بها لجنة تعرف باسم « لجنة ، مؤسسة عقابیةل ک نجده على مستوى :الأول

  .من قانون تنظیم السجون 24طبقا لنص المادة  »العقوباتتطبیق 

تكییف وتتواجد بها لجنة تعرف « بلجنة نجده في الإدارة المركزیة لوزارة العدل، : الثاني

  .من قانون تنظیم السجون 143العقوبات» طبقا لنص المادة 

                                                           
  .السجون تنظیم قانون یتضمن 04/05 قانون من 149 المادة  1
  .121 ص ،سابق مرجع ،الطاهر بریك  2
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  لجنة تطبیق العقوبات: ثانیا

لجنة تطبیق العقوبات إنشاء على  05/04من القانون  24نصت المادة    

حیث نجد هذه اللجنة على الاجتماعي، واعتبرتها المؤسسة الثالثة في مؤسسات الدفاع 

هذه  تتشكلو )مؤسسة وقایة، إعادة التربیة وإعادة التأهیل( مؤسسة عقابیةكل مستوى 

  : من  05/180من المرسوم التنفیذي رقم  02نص المادة اللجنة حسب 

 قاضي تطبیق العقوبات رئیسا.  

 مدیر المؤسسة العقابیة أو المرکز المختص بالنساء عضوا.  

 المکلف بإعادة التربیة عضوال المسؤو.  

 أخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابیة عضوا.  

 مربي من المؤسسة العقابیة عضوا.  

 1امن المؤسسة العقابیة عضو مساعدة اجتماعیة 

بموجب مقرر الاجتماعیة  النفساني والمربي والمساعدة الأخصائي من كل ویعین 

  .سنوات قابلة للتجدید 03السجون مدة  من المدیر العام لإدارة

                                                           
لجنة تطبیق تعلق بتحدید تشکیلة  17/05/2005مؤرخ في  05/180من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة   1

  18/05/2005الصادرة بتاریخ  34الجریدة الرسمیة عدد ، سیرهاكیفیة  العقوبات و
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یتعلق الأمر بالبث في طلبات الإفراج المشروط عن الأحداث، فإنه یتم إدراج  وعندما

عضویة قاضي الأحداث إلى جان مدیر مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث ضمن لجنة 

  .تطبیق العقوبات

أن توسع اللجنة إلى عضو من المصالح الخارجیة لإدارة السجون عندما  ویمكن 

بحیث یتم تعیینه بناء على مقرر من المدیر یتعلق الأمر بتقییم نظام الإفراج المشروط 

ل لمشاركة المجاالتركیبیة هذه ل فالمشرع قد وسع من خلا، السجون العام لإدارة الأمر

ل في المسائكافیة واللذین لدیهم خبرة ل التأهیل إعادة الفاعلین في مجاالأطراف جمیع 

فضلا ، المجتمعل النیابة العامة عن التشکیلة رغم أنها تمثل غیاب ممثل في ظ، العقابیة

  1عن دورها في متابعة تنفیذ الأحکام الجزائیة

في الحالة سوء المشروط ل نظام وتقوم لجنة تطبیق العقوبات بدور هام في مجا 

، وتختص بترتیب المحبوسین حسب وضعیتهم الجزائیة، حیةصلأسباب العادیة أو 

کما تقوم بمتابعة ، ودرجة الخطورة لدیهم وجنسهم وسنهم ودرجة استعدادهم للإصلاح

ودراسة طلبات إجازات الخروج ، تطبیق العقوبات السالبة للحریة والعقوبات البدیلة

فتوح والحریة المؤقت لتطبیق العقوبات والوضع في الوسط الم وطلبات التوقیف

                                                           
  05/180من المرسوم التنفیذي  03المادة   1
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ل ومتابعة تطبیق برامج إعادة التربیة و تفعی، الخارجیة الورشات النصفیة والوضع في

  1آلیاتها

تتمکن لجنة تطبیق العقوبات من ملف المترشح للإفراج المشروط عن طریق  

خاص بعد التحقق من دفع المصاریف ل قاضي تطبیق العقوبات  لیتم تسجیلها في سج

ثم ، عنهال أو تقدیم ما یثبت التناز، الجزائیة والتعویضات المدنیةالقضائیة والغرامات 

اللجنة لحضور الجلسة ویرسلها بعد التوقیع الاستدعاءات  لأعضاء یحرر أمین الضبط 

  2علیها من طرف رئیس اللجنة

 : لجنة تكییف العقوبات: ثالثا

فإن لجنة تکییف العقوبات أنشئت بموجب ، على غرار لجنة تطبیق العقوبات 

، والتي أحالت على التنظیم فیما یتعلق  بتشكیلة اللجنة  05/04من قانون  143المادة 

 17/05/2005مؤرخ في  05/181وتنظیمها وسیرها، فصدر بذلك المرسوم التنفیذي رقم 

3 

 :وبات في مهمتین أساسیتین تتمثل فيوقد حصر المشرع دور لجنة تكییف العق  

                                                           
  .یتضمن قانون تنظیم السجون 05/04من قانون  24المادة   1
ص ، الإفراج المشروطیتعلق بکیفیة البث في ملفات 05/06/2005مؤرخ في  05/04المنشور الوزاري رقم  2

.01  
یحدد تشکیلة لجنة تکییف العقوبات وتنظیمها  07/05/2005مؤرخ في  05/180رقم  التنفیذي المرسوم  3

 18/05/2005بتاریخ  الصادرة ،35 عدد الرسمیة الجریدة، وسیرها
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، التي تتعلق بالطعن في 161، 141، 133البث في الطعون المذكورة في المواد  .1

مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، ومقرر الإفراج المشروط الصادر عن قاضي 

تطبیق العقوبات، والفصل في الإخطارات الصادرة عن وزیر العدل التي تبین أن مقرر 

ي تطبیق العقوبات یمنح إجازة الخروج والتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أو الإفراج قاض

 1المشروط  یؤثر سلبا على الأمن و النظام العام 

دراسة طلبات الإفراج المشروط التي یعود إختصاص البث فیها لوزیر العدل،  .2

لفات التي یعرضها وإبداء رأیها فیها قبل إصدار مقررات بشأنها ولها إبداء رأیها في الم

من قانون  135علیها وزیر العدل والمتعلقة بالإفراج المشروط المنصوص علیه في المادة 

 .تنظیم السجون

 :وتتشكل لجنة تكییف العقوبات من

 قاضي من قضاة المحكمة العلیا رئیسا 

 ممثل عن المدیریة المكلفة بإدارة السجون برتبة على الأقل عضوا. 

 عن المدیریة المكلفة بالشؤون الجزائیة ممثل. 

  طبیب یمارس نشاطه بإحدى المؤسسات العقابیة، عضوا 

                                                           
 .السجون تنظیم قانون یتضمن 04/05 قانون من 143 المادة  1
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  عضوین یختارهما وزیر العدل من بین الكفاءات والشخصیات لها معرفة بالمهام

  1المسندة إلى اللجنة

یعین الرئیس مقرر اللجنة من بین أعضاءها، ویمكن للجنة أن تستعین بأي  كما 

 2شخص لمساعدتها لأداء مهامها

ویتضح من خلال تشكیلة لجنة تكییف العقوبات أنها تكون بالموازنة بین ممثلي  

 .الإدارة العقابیة وممثلي السلطة القضائیة

لیها من قاضي تطبیق تتداول لجنة تكییف العقوبات بمجرد وصول الملفات إ 

العقوبات بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر رأیا بعد التحقیق من توافر الوثائق 

الأساسیة في الملف ویكون هذا الرأي في شكل مقرر بأغلبیة الأصوات، وفي حالة 

التعادل یرجح صوت الرئیس الذي یخضع لقناعته حول جدارة المحبوس بالإفراج 

 3المشروط

لتساءل حول طبیعة رأي هذه اللجنة فیما یتعلق الإفراج المشروط، هل هو ویطرح ا 

 إستشاري أم إلزامي؟

                                                           
  181/05. رقم التنفیذي المرسوم من 10 المادة  1
  05/181التنفیذي  المرسوم من 03 المادة  2
 05/181 التنفیذي المرسوم من 09 المادة  3
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من المرسوم  10من قانون تنظیم السجون والمادة  134بالرجوع إلى نص المادة  

، نجد أنهما لا یتضمنان أي حكم یتعلق  بالطبیعة القانونیة لرأي 05/181التنفیذي رقم 

إلا أن أسلوب صیاغة كلا المادتین یرجع بأنه رأي إستشاري یمكن  لجنة تكییف العقوبات،

 :لوزیر العدل الأخذ به أو رفضه، وذلك للأسباب التالیة

  كون لجنة تكییف العقوبات وضعت لدى وزیر العدل 

  كون أعضاء اللجنة یخضعون لوزیر العدل 

  البث حصر المشرع صلاحیات اللجنة في دراسة طلبات الإفراج المشروط، دون

 .فیها وإبداء رأیها قبل أن یصدر الوزیر المقرر

وعلیه فإن لجنة تكییف العقوبات تعتبر هیئة إستشاریة لوزیر العدل صاحب القرار  

 .النهائي في منح الإفراج المشروط  وذلك في حدود إختصاصه

وفي مرحلة تالیة وإستكمالا للإجراءات التحقیق، بحال المقرر الصادر عن لجنة  

ف العقوبات إلى وزیر العدل، والذي له جوازیا وقبل أن یصدر المقرر نهائیا للإفراج تكیی

المشروط  طلب رأي ولایة الذي یختار المحبوس الإقامة بها، بهدف حمایة الأمن ونظام 

  1.من قانون تنظیم السجون 144العام طبقا لما ورد في نص المادة

 

                                                           
 ،2010 ،الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان ، الثانیة الطبعة ، العقاب علم في الموجز ،مکي دردوس  1

 .185ص
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 ر الإفراج المشروطالجهات المختصة باصدار قرا: المطلب الثاني

من أهم المشاكل القانونیة التي یثیرهما قرار الإفراج المشروط تحدید السلطة  

المختصة بإصداره، وقد عرف التشریع الجزائري تطورا هاما في هذا الصدد، تبعا اتطور 

 السیاسة العقابیة وتحولات التي شهدها المجتمع، فذهب المشرع الجزائري إلى تعدیم

الفرع ( صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات بتحویله سلطة إتخاذ قرار الإفراج المشروط 

  .كل في مجال إختصاصه) الفرع الثاني( إلى جانب صلاحیات وزیر العدل ) الأول

  الإفراج المشروط من إختصاص قاضي تطبیق العقوبات: الفرع الأول

اسعة في تكییف وتفربد منح المشرع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات صلاحیة و  

العقوبة، فبعد أن كان مجرد سلطة إقتراح أو إبداء رأي، أصبح سلطة قرار، واعتبر 

المؤسسة الثانیة للدفاع الاجتماعي التي تسهل على تطبیق العقوبة السالبة للحریة 

  1والعقوبات البدیلة عن الإقتضاء، وعلى ضمان تطبیق السلیم لتدابیر التفرید العقابي

دعم القانون الأساسي للقضاة هذه المؤسسة فجعلها منصبا نوعیا أصلیا في وقد  

 2جهاز القضاء، بعد أن كان سابقا مجرد تكلیف بمهمة

                                                           
 04/05. قانون من 23 المادة  1
في التشریع ل الاجتماعي دور قاضي تطبیق الأحکام الجزائیة في سیاسة إعادة التأهی، عبد الحفیظ طاشور  2

 .152ص ، 1998، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائري
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حیث یعین قاضي تطبیق العقوبات حتى بین القضاة المصنفین في رتب المجلس  

بات القضائي، وذلك بعد إستشارة المجلس الأعلى للقضاة، كما یعین قاضي تطبیق العقو 

استثناءا وفي حالة شغور منصب رئیس اللجنة أو حصول مانع له من قبل رئیس المجلس 

القضائي بناءا على طلب نائب العام، إذ ینتدب قاضي امن بین اللذین تتوافر فیهم 

الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر، مع إخطار مصالح الإدارة المركزیة 

 1المختصة بوزارة العدل بذلك

وقد كانت طریقة تعیین قاضي تطبیق العقوبات عرضة لانتقادات عدیدة نظرا  

لكونها تجعله یخضع لوزیر العدل خضوع المرؤوس للرئیس، إضافة إلى أنها تجعله في 

  2مركز قضاة النیابة العامة

سلطات قاضي تطبیق العقوبات في  05/04ولقد دعم المشرع الجزائري بموجب قانون 

المشروط، إذا مكنه من سلطة تقریریة في منح الإفراج المشروط، بعد  مجال منح الإفراج

أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات، إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المسجون لا 

 3تتجاوز أربعة وعشرین شهرا

 

                                                           
 05/180التنفیذي  المرسوم من 04 المادة  1
.152السابق، ص  طاشور عبد الحفیظ، نفس المرجع 2

 
 .159 ص ،سابق مرجع ،نبیلة الشیخ بن  3
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  إفراج المشروط من إختصاص وزیر العدل: الفرع الثاني

منح الإفراج المشروط، فإن المشرع لم على الرغم من النقد الموجة لفكرة مركزیة  

، لكن في المقابل أدخل نوعا 2005یستغن عنها أثر تعدیل قانون تنظیم السجون سنة 

 05/04من قانون  148، 142من المرونة علیها، ویتضح ذلك من خلال المادتین 

 :بحیث جعل وزیر العدل یمنح الإفراج المشروط في حالتین

  :ي لأنقضاء عقوبته أربعة وعشرین شهراحالة المحبوس المتبق: أولا

یتعلق الأمر في هذه الحالة بالمحبوس الذي یستفید من الإفراج المشروط دون  

« : من قانون تنظیم السجون على أنه 142شرط فترة الإختبار، حیث تنقص المادة 

مدة  یصدر وزیر العدل، حافظ الأختام، مقرر الإفراج عن المحبوس  الباقي عن إنقضاء

من هذا  135شهر في الحالات المنصوص علیها في المادة  24عقوبته أكثر من 

  »القانون

  حالة الإفراج المشروط  لأسباب أمنیة: ثانیا

یختص وزیر العدل إصدار قرار الإفراج عن المحبوس الذي إستفاد من الإفراج  

خطیر قبل  المشروط  دون شرط فترة الإختبار لأبلاغه السلطات المختصة عن حادث

وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابیة، أو قدم المعلومات تفید التعرف على 

  .مدیري هذا الحادث
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فیباشر وزیر العدل ولحنة تكییف العقوبات المكلفة بالتحقیق عملها بصفة عادیة یمنح 

شهرا فضلا عن  24الإفراج المشروط لكل محبوس على إنقضاء مدة عقوبته أكثر من 

  1نحه الاختصاص في الحالات الخاصة المقررة قانونیام

  الإفراج عن المحبوس لأسباب صحیة: ثالثا

یتعلق الأمر في هذه الحالة بالمحبوس المصاب بمرض خطیر أو إعاقة دائمة  

تتنافى مع بقائه في الحبس، من شأنها أن تأثر سلبا بصفة مستمرة ومتزایدة على حالته 

ة، بحیث یستفید من الإفراج المشروط  دون مراعاة أحكام المادة الصحیة والبدنیة والنفسی

المتعلقة بفترة الإختبار، في هذه الحالة ومتى توافرت الشروط  05/04من قانون  134

  .فإن إختصاص منح الإفراج المشروط یؤول إلى وزیر العدل

ما یعاب على الإصلاحات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون تنظیم  

لسجون، أنها من جهة لم تضبط  بدقة إجراءات البث في طلبات الإفراج المشروط، فلم ا

یقید قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل بمیعاد معین یلتزم فیه بالفصل في طلب 

المحبوس، ومن جهة آخرى لم تنظم  طرقا للطعن في قرارات قاضي تطبیق العقوبات أو 

منح الإفراج المشروط لا تسبب، ولیس أمام المحبوس وزیر العدل، كما أن قرارات رفض 

لهذا كان من الضروري وضع مدة معینة . الذي یرفض طلبه سوى إعادة تقدیم طلب جدید

                                                           
 .159ص ،سابق مرجع ،الدین بدر معافة  1
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یلتزم خلالها كل من قاضي تطبیق العقوبات ووزیر العدل بإتخاذ قرار في طلب  الإفراج 

بثمارها من جهة، ومن المشروط حتى یزید شعور المحبوس بان جهوده في الإصلاح أتت 

جهة آخرى یدفع غیرها من المحبوسین إلى تحسین سلوكهم والإسراع بتقدیم ضمانات 

  .حقیقة

كما أنه یجب تسبیب قرار رفض منح الإفراج المشروط حتى یعلم المحبوس  

بالأسباب التي رفض الطلب لأجلها لتمكنه من إتمام ما نقص من الشروط، وهو ما یدفعه  

  1ي إصلاح نفسه ویحفز بقیة المحبوسین على سلوك نفس الطریقإلى السرعة ف

وكلام عن إختصاص منح الإفراج المشروط یقودنا إلى البحث عن مدى إمكانیة  

  الطعن في مقرر الإفراج المشروط

  الطعن في مقرر الإفراج المشروط: الفرع الثالث

س من الطعن أو بدایة وكم سلف ذكره، فإن المشرع لم ینظم طرقا لتمكین المحبو  

النظام في حالة إمتناع قاضي تطبیق العقوبات عن منح الإفراج المشروط، أما قرار منح 

من الفقه بإمكانیة الطعن فیه  الإفراج المشروط الصادر عن وزیر العدل، فیرى جانب
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بإعتباره قرار إداري، وككل قرار إداري فإن السلطة التقدیریة لیست بعیدة عن مجال رقابة 

  1اء الإداري، وعلیه یمكن للمحبوس أن یرفع دعوة إلغاء أمام مجلس الدولةالقض

غیر أنه من جهة أخرى فإن المشرع حول سلطة الطعن في مقرر الإفراج  

المشروط النیابة العامة، بحیث یحق لنائب العام أن یرفع طعنه بتقریر مسبب أمام أمانة 

تاریخ التبلیغ، ثم یرسل مرفوضا بشهادة لجنة تطبیق العقوبات خلال أجل ثمانیة أیام من 

الطعن عن طریق نائب العام إلى لجنة تكییف العقوبات في أجل خمسة عشرة یوما من 

تاریخ تسجیل الطعن، والطعن في مقرر الإفراج المشروط یوقف تنفیذه إلى غایة الفصل 

  .فیه عن طریق لجنة تكییف العقوبات

لجنة تكییف العقوبات في الطعن مرفوع ضد مقرر الإفراج المشروط في  تفضل 

مهلة خمسة وأربعون یوما من تاریخ الطعن، وعدم البث خلال هذه المدة یعد رفضا 

  للطعن

في حالة رفض الطعن یبلغ مقرر رفض الطعن الصادر عن لجنة تكییف العقوبات  

لذي یسهر على تنفیذه، وفي حالة قبول بواسطة النیابة العامة للقاضي تطبیق العقوبات ا

الطعن یقوم أمین اللجنة بتسجیل مقرر الالغاء في سجل المعدل، لذلك في حالة إلغاء 

مقرر الإفراج المشروط الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات لا یمكن تقدیم طلب جدید 
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ر لجنة للإستفادة من إفراج المشروط قبل إنقضاء مدة ثلاثة أیام من تاریخ صدور مقر 

  1تكییف العقوبات

بعد صدور مقرر منح الإفراج المشروط المحرر من طرف قاضي تطبیق  

العقوبات، وبعد عدم تسجیل الطعن من قبل النیابة العامة أو رفض الطعن من قبل لجنة 

تكییف العقوبات، یتولى أمین اللجنة تبلیغ نسخة من هذا المقرر إلى مدیر المؤسسة 

ا، المستفید من منح الإفراج المشروط لتنفیذه، ویدون مقرر منح العقابیة المحبوس به

  .الإفراج المشروط في رخیصة تسلم للمستفید من هذا التطبیق

یبلغ مدیر المؤسسة للمستفید محتوى المقرر وشروط الخاصة الواردة فیه قبل  

علیه  تسلیمة الرخصة، ویحرر محضر بذلك یثبت فیه قبول المستفید لهذه الشروط، ویوقع

كل من المستفید ومدیر المؤسسة العقابیة التي ترسل نسخة منه إلى قاضي تطبیق 

  2العقوبات أو وزیر العدل حسب الحالة

وبدون محضر الإفراج في سجل السجن مع بیان مراجع المقرر محل التنفیذ ویوقع  

قابي علیه المستفید وكاتب الضبط القضائي للمؤسسة العقابیة الذي یدرج بالملف الع

للمستفید، ثم یفرح عن المحبوس بعد تسلیمه رخصة للإفراج المشروط لإستعمالها عند 
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الحاجة، كما ترسل نسخة من المقرر إلى المدیریة العامة لإدارة السجون بعد إستكمال 

  .الإجراءات

في حالة رفض المستفید الخاصة الواردة بالمقرر، یحرر مدیر المؤسسة العقابیة  

  1رفع الامر لقاضي تطبیق العقوبات أو لوزیر العدل حسب الحالةمحضرا بذلك، ی

مما لا شك فیه أن قرار منح الإفراج المشروط وانتقال المحبوس إلى عالم الحریة  

  .المطلقة یرتب آثار منها العامة والخاصة، وهذا ما سنتطرق إلیه في المبحث الموالي

  الآثار المترتبة عن الإفراج المشروط : المبحث الثاني

بصدور مقرر الإفراج المشروط سواء من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو من  

طرف وزیر العدل وصیرورته یرسل للتنفیذ، فینتقل المحبوس إلى مرحلة هامة وحاسمة في 

و حیاته، وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة یرتب الإفراج المشروط أثار على العقوبة أ

وعل مرحلة الإفراج المشروط أو مرحلة التي ) المطلب الأول(المفرج عنه بشرط خصوصا 

 ).المطلب الثاني( تلیها بصفة عامة 

  الأثار الخاصة للإفراج المشروط: المطلب الأول

یوقف تنفیذ العقوبة الصادرة بمقتضى حكم قضائي  منذ تاریخ الإفراج عن  

الإفراج المشروط على أن یحل محل هذه المدة  المحبوس شرطیا وحتى بعد نهایة مدة
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معاملة تهذیبیة في الوسط المفتوح لتحقیق غرض المقصود، وهو ما یعبر عنه بالآثار 

الفرع ( الخاصة للإفراج المشروط بحیث تكون هذه الأخیرة قبل إنقضاء مدة العقوبة 

  ) الفرع الثاني( وتمتد إلى ما بعد إنقضاء مدة العقوبة ) الأول

  آثار الإفراج المشروط قبل إنقضاء مدة العقوبة: فرع الأولال

إن قرار الإفراج المشروط قبل إنقضاء مدة العقوبة یرتب آثار تحل محل هذه  

الأخیرة ناخذ صورة قیود على حریة المفرج والتي تكون ذات طابع تهذیبي ویمكن حصر 

  :آثار الإفراج المشروط قبل إنقضاء مدة العقوبة فیمایلي

 إخلاء سبیل المحبوس قبل الأجال: أولا

حكوم علیه مؤقتا من إن الأثر الرئیسي لمقرر الإفراج المشروط هو إعفاء الم 

الباقي  من عقوبته والقاعدة أن مدة الإفراج المشروط تكون متساویة  الجزءقضاء ما تبقى 

م علیه غیر أن مدة الإفراج المشروط عن المحبوس المحكو من العقوبة وقت الإفراج،

بالحبس المؤبد تحدد بخمس سنوات، واذا لم تنقطع مدة الإفراج عند إنقضاء الأجال 

  1المذكورة، إعتبر المحكوم علیه مفرجا عنه نهائیا منذ تسریحة المشروط

ولقاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل حسب الحالة أن یضمن مقرر الإفراج  

 مساعدةالمشروط بإلتزامات خاصة وتدابیر مراقبة و 
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 فرض إلتزامات خاصة وتدابیر المراقبة والمساعدة: ثانیا

یمكن لقاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل، حسب الحالة، فرض إلتزامات  

، ویجب  05/04من قانون  145خاصة وتدابیر المراقبة  والمساعدة عملا بأحكام المادة 

راج المشروط، وغرض من على المحبوس المفرج عنه الإلتزام بما جاء في مقرر الإف

فرض هذه الإلتزامات وتدابیر هو تحسین سلوك المفرج عنه وإعادة إدماجه في المجتمع 

 .كفرد صالح والعمل على عدمعودته للإجرام

لم یحدد الإلتزامات خاصة وتدابیر المراقبة  05/04وما تجدر إلیه هو أن قانون  

، 185امات والتدابیر بموجب المواد الذي جدد هذه الإلتز  72/02والمساعدة عكس الامر 

 منه  187، 186

 :ویمكن حصر هذه الإلتزامات الخاصة والتدابیر المراقبة والمساعدة فیمایلي

 :الخاصة الإلتزامات .1

التي تخص بعض المفرج عندهم دون سواهم، بحیث أن مقرر  هي تلك الإلتزامات 

الإفراج المشروط یمكن أن یجعل هذا الأخیر خاضعا بشرط واحد أو أكثر من هذه 

الشروط الخاصة، والتي یراعي فیها التفرید یحسب حالة كل مفرج عنه شرطیا، ومدى 
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لتزامات في ما وتتمثل هذه الإ1 تأثیرها على نفسیة وشخصیة كل مفرج عنه على حدى

 :بلي

 التوقیع على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو لدى فرق الدرك الوطني. 

 أن یكون منفیا من التراب الوطني بالنسبة للأجنبي 

  أن یكون مودعا المركز الإیواء بمأوى الإستقبال أو في مؤسسة مؤهلة لقبول المفرج

 .عنهم

  إزالة التسممأن یخضع لتدابیر المراقبة والعلاجات بقصد  

 أن یدفع مبالغ المستحقة للخزینة العمومیة إثر محاكمته  

 أن یؤدي المبالغ المستحقة لضحیة الجرم أو لممثله الشرعي  

  ألا یقود بعض المركبات المحددة بأصناف الرخص المنصوص علیها في قانون

  .المرور

 عمومیة ألا یتردد على الأماكن مثل الملاهي ومیادین سباق الخیل، ومحلات ال

  .الكبرى

 ألا یحتك ببعض المحكوم علیهم لا سیما شركائه في الجریمة. 
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  ألا یستقبل أو یأوى في سكنه بعض الأشخاص لا سیما المتضرر من الجریمة  إذا

 1كانت متعلقة بهتك العرض

شأنها المساهمة في تكملة برامج  هذه الإلزامات المفروضة عن المفرج عنهم شرطیامن

الإصلاح والتأهیل التي یتلقاها في إطار المعاملة داخل المؤسسة العقابیة، خاصة إذا 

  .ما روعي في تطبیقها مصلحة المفرج عنه شرطیا ومصلحة المجتمع على حد سواء

 تدابیر المراقبة والمساعدة .2

 :تنحصر فیما بليهي تدابیر عامة تفرض على الجمیع المفرج عنهم شرطیا و 

  الإمتثال للإستدعاءات قاضي تطبیق العقوبات والمساعدة الإجتماعیة التي

 عینت له عند الإقتضاء

  قبول زیارات المساعدات الإجتماعیة، واعطاءها كل المعلومات والمستندات

التي تسمح بمراقبة وسائل معاش المفرج عنهم، بشرط الإقامة في مكان المحدد في إقرار 

 2ج المشروط الإفرا

یلاحظ أن المشرع الجزائري جعل من فرض الإلتزامات الخاصة والتدابیر المراقبة 

والمساعدة إختیاریا یخضع السلطة التقدیریة لكل من قاضي تطبیق العقوبات ووزیر العدل 
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واسعة في فرضها بالشكل  حسب الحالة وذلك رغبة منه في منح هاته الهیئات صلاحیات

 .الأنسب مع حالة المفرج عنهم بشرطالذي یرونه 

غیر أن الإشكال یثار حول مصیر المفرج عنه في حالة إخلاله بأخذ الإلتزامات  

  .الخاصة أو تدابیر المراقبة والمساعدة

  جزاء الإخلال بالشروط الواردة في مقرر الإفراج المشروط: ثالثا

إذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة في مقرر منح الإفراج المشروط ولم یقم  

بالإلتزامات المفروضة علیه ، لغي الإفراج عنه ، ویعاد إلى السجن لیستوفي المدة المتبقیة 

من العقوبة المحكوم بها علیه، وتعتبر المادة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط 

  .عقوبة مقضیة

رر الإفراج المشروط یكون من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو من إلغاء مق 

« :التي تنص على أنه 05/04من القانون  147طرف وزیر العدل عملا بأحكام المادة 

یجوز لقاضي تطبیق العقوبات أو لوزیر العدل، خاتم الأختام حسب الحالة إلغاء الإفراج 

شروط المنصوص علیها في المادة  المشروط إذا صدر حكم جدید بالإدانة أو لم تحترم
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وعلیه یمكن لقاضي تطبیق العقوبات أو لوزیر العدل أن یلغي » من هذا القانون 145

  :1مقرر الإفراج المشروط  للأسباب التالیة

  صدور حكم جدید بالإدانة .1

  .05/04من القانون 145عدم الإحترام الشروط المنصوص علیها في المادة  .2

  .لعام للمجتمعالمساس بالأمن والنظام ا .3

 قضاء الإفراج المشروط بعد إنقصاء مدة العقوبة : الفرع الثاني

تترتب عن الإفراج المشروط بعد إنقضاء مدة العقوبة مجموعة من الآثار تتمثل  

 :أساسا في

 تحول الإفراج المشروط إلا إفراج نهائي: أولا 

ید من الإفراج بشرط بإنقضاء المدة المحددة لمقرر الإفراج المشروط، یصبح المستف 

یتمتع بكل حقوقه بصفة كاملة ما لم توجد عقوبات تكمیلیة  مفرجا عنه نهائیا، إذ

من قانون العقوبات، ویعتبر المفرج عنه نهائیا منذ  90منصوص علیها بموجب المادة 

  .2من قانون تنظیم السجون 146/03تاریخ تسریحه المشروط عملا بأحكام المادة 
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  الإلتزامات وتدابیر المراقبة والمساعدةسقوط : ثانیا

تفرض الإلتزامات وتدابیر المراقبة والمساعدة في مقرر الإفراج المشروط  وتكون  

ساریة إبتداءا من تاریخ الإفراج عن المحبوس إلى غایة إنقضاء مدة العقوبة المتبقیة أو 

  .المحددة في مقرر الإفراج المشروط

مراقبة والمساعدة، ویتحلل منها المستفید من الإفراج فتسقط الإلتزامات وتدابیر ال 

المشروط ولا یبقى ملزما بها، نظرا للطابع المؤقت لهذه الإلتزامات والتدابیر التي تبقى 

مقترنة بالمدة المتبقیة من العقوبة في مقرر الإفراج المشروط  فسقوط هذه الأخیرة یعتبر 

 .1ي الإفراج المشروطكأثر مباشر لإنقضاء مدة العقوبة المقررة ف

  جواز الإستفادة من أحكام رد الاعتبار: ثالثا

یمكن للمفرج عنه بشرط أن یطلب رد الإعتبار القضائي إذا ما استوفى الشروط  

من القانون الإجراءات الجزائیة،  693و  679القانونیة لذلك عملا بأحكام المادتین 

من  681كوم علیه طبقا لنص المادة وتحسب المهلة من تاریخ الإفراج المشروط عن المح

  .2القانون الإجراءات الجزائیة

  

                                                           

  http//www.startimes.com/t=27857789, 20/01/2015. 1 
 1966و نیوی 01ـ لق فوالمـ اھ 1386ر صف 18في ؤرخ م 155/66م قر رلأمن ام، 679،681،693: وادلما  2

 .مممتدل ومع، 1966، 48دد سمیة عرلدة ایرلجائیة زالجراءات الإجون اقانن یتضم



بإعتباره وسیلة لإعادة إدماج المحبوس في أحكام الإفراج المشروط   :الفصل الثاني
  المجتمع 

 

76 
 

  الآثار العامة للإفراج المشروط: المطلب الثاني

لا شك بأن خروج المفرج عنه من المؤسسة العقابیة یترتب عنه مساوئ، إذا ترك  

في نفس الظروف التي دفعته إلى السلوك الإجرامي، ومن الواضح أن المفرج عنه یواجه 

صعوبات كثیرة في التكییف مع الظروف الجدیدة في المجتمع الذي عاد إلیه بعد فضاء 

وقت طویل في المؤسسة العقابیة، إضافة إلى نظرة المجتمع القاسیة، وسد منافذ وفرص 

  .عمل أمامه، وهو ما یصطلح علیه بأزمة الإفراج

المصاعب التي فكان من الضروري متابعة حالته ومد ید المساعدة له لكي یجتاز  

تواجهه في هذه الحالة، لذلك كان من الضروري إحاطته برعایة خاصة بالمحافظة على 

« : ما تم من خطوات تأهیله داخل المؤسسة العقابیة، ویطلق على هذا النوع من الرعایة

  .»الرعایة اللاحقة

ن ، وذلك م05/04وقد أقر المشرع الجزائري هذا النوع من الرعایة في ظل قانون  

خلال إنشاء هیئات الرعایة اللاحقة المتمثلة في اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات 

إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجه الاجتماعي، وكذا إنشائه لمصالح خارجیة تابعة 

لإدارة السجون، إضافة إلى تأسیسه لمساعدة إجتماعیة مالیة تمنح للمحبوس عند الإفراج 

  .یلي سوف نتطرق إلى أنواع الرعایة اللاحقة، والهیئات المشرفة علیها عنهم، وفیما
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  صور الرعایة اللاحقة: الفرع الأول 

المقصود بالرعایة اللاحقة هو العنایة التي یتوجب إحاطة المحكوم علیه بها، بعد  

غادرته تنفیذه لجزاء الجنائي، أو بعد إنتهاء العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها علیه، وم

المؤسسة العقابیة، بإعتبار أن الشخص المحبوس یكون قد خضع لبرنامج إصلاح شامل 

للقضاء على الخطورة الإجرامیة الكامنة لدیه، مر بجمیع المراحل ونجح في تخطیها 

وتحققت النتیجة بإصلاحه، وأصبح قابلا للإندماج من جدید في الوسط الإجتماعي كفرد 

  :الرعایة اللاحقة عدة صور تتمثل أساسا في بحیث تتخذ 1منتج وإیجابي

  بناء المركز الاجتماعي للمفرج عنه: أولا

لقد تم تجسید عناصر بناء المركز الاجتماعي للمفرج عنه بموجب قانون تنظیم  

، حیث تم تمكین المفرج عنه من مساعدات عینیة ومادیة لتغطیة  05/04السجون 

ه، فیبغي أن تعطي له الأوراق اللازمة لإثبات حاجاته خاصة في الأیام الأولى لإفراج

هویته، ویمنح له ملبس ومأوى المؤقت، ومبلغ من النقود لتسدید حاجته ومصاریفه 

                                                           
 170. ص ق،ساب جعرم ء،سماأ ركلانم  1
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الضروریة و كذا مساعدته في الحصول على عمل أو وظیفة مناسبة، حیث یفترض أنه  

  1ترتب على سجنه فقده لعمله

عنه صحیا أو علاجهم من أي ویدخل في النطاق عمل المادي رعایة المفرج  

مرض یلم بهم سواء كان بدینا أو عقلیا أو نفسیا، لأن السجن له أثره الذي لایخفى على 

صحة المسجونین فضلا علا أن علاجهم ضروري لیواجه الحیاة ویتمكن من مباشرة 

  2العمل عند الحصول علیه

 مواجهة العقبات التي تواجه المفرج عنهم : ثانیا

على تغییر نظرة ل الوسائل بکل العمل في العون المعنوي الذي یشمل ویتمث 

عنه بصورة تجعله في والابتعاد   والتي تقوم على النفور منه المحکوم علیه إلىالمجتمع 

ومساعدته شخصیا على ل خطوات تأهیله وإعادة تکییفه بل اجتماعیة مما یعرق عزلة

وکذلك ، المعادي لهالاجتماعي ة هذا الشعور النفسي لدیه نتیجل التخفیف من رد الفع

  3بناء علاقته الأسریة والاجتماعیة الأخرى على إعادة ل العم

                                                           
دة لمساعامنح ت كیفیاروط و شدد یح 08/11/2005في ؤرخ م 431/05م قذي رلتنفیوم اسرلمن ام 03دة لماا  1

یخ ربتادرة لصا، ا74دد سمیة عرلدة ایرلجم ، اھعنراج لإفد اعنن یوزلمعن اسیولمالیة للمحبوالاجتماعیة ا

13/11/2005 
 .440ص  ،2007 روت،بی ،بیةرلعا ضةھلنا دار ب،لعقاا معلو راملإجا معل دئمبا ر،لستاا دعب یةوزف  2

 في ؤرخم 431/05 مقر التنفیذي ومسرلما نم 03 دةلماا 502-506 ص ص ق،ساب جعرم ،بلسيطرا ءلمیا  3

 ، مھعن راجلإفا دعن نیوزلمعا نسیوللمحب لمالیةواالاجتماعیة  دةلمساعا منح كیفیات و روطش ددیح 2005/11/08

  13/11/2005 یخربتا درةلصاا ،74 ددع سمیةرلاالجریدة 
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  اللاحقة الهیئات المکلفة بالرعایة : الفرع الثاني

وظیفة من وظائف الدولة کونها تفترض ممارسة الدولة  اللاحقةتعتبر الرعایة   

 ،على المفرج عنهم یصعب على الهیئات الخاصة القیام بهاوالإشراف لنوع من التوجیه 

  .لا تستطیع الموارد الفردیة توفیرهال تطلبها أموابالإضافة إلى 

وتقوم السیاسة الجنائیة في الجزائر على أساس التعاون بین مختلف الجهات   

السیاسة ل مطبقا في مجافي مكافحة الظاهرة الإجرامیة، ومبدأ نفسه نجده لمتدخلة ا

التي تبناها المشرع الجزائري  ، حیث نجد أن سیاسة إعادة التأهیل الاجتماعيةـالعقابی

تستدعي مساهمات عدة جهات أو هیئات لا تنحصر في إدارة  05/04بموجب القانون 

  1ت الدولة والمجتمع المدني تمتد إلى مختلف قطاعال ب، السجون

  كةاللجنة الوزاریة المشتر: أولا

هیئة جسدت مبدأ التعاون في عملیة ل أوكة تعتبر اللجنة الوزاریة  المشتر  

من  قانون    21ا  المشرع  الجزائري  بموجب  المادة   ـفأسسهل الاجتماعي ،  التأهی

                                                           
ق لتنسی كةرلمشتا الوزاریة  للجنةا تنظیم دد یح 2005/11/08 في ؤرخم 429/05 التنفیذي  ومسرلمن ام 2 دةلماا  1

 درةلصاا 74ددع سمیةرلاالجریدة  ،الاجتماعي ومھامھا وسیرھا مماجھإد دةعاوإ نسیولمحبا بیةرت دةعاإ تاطنشا
  13/11/2005 یخربتا
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التنظیم بموجب المرسوم  سیرها علىكیفیة تنظیمها ول وأحا، 05/04 تنظیم  السجون

   05/4921التنفیذي 

بحیث ل الاجتماعي، اجتماعي في سیاسة إعادة التأهیدفاع  هیئة لفاعتبرها المشرع أو

هذا ل ویمکن أن یشمل، للعدید من القطاعات الوزاریة برئاسة وزیر العدتمثیلا تضم 

الإنسان وحمایتها، الهلال الأحمر الجزائري وق ـلترقیة حقالاستشاریة اللجنة ل التمثی

  .للمحبوسین ماعيالاجتل الإدماج الفاعلة في مجاوالجمعیات الوطنیة 

ویمکن أن تجتمع ، ستة أشهرل تجتمع اللجنة الوزاریة في دورة عادیة مرة ک  

یحدد الرئیس تاریخ ، غیر عادیة بمبادرة من رئیسها أو بطلب ثلثي أعضائها في دورة

کما یمکن أن تعقد حسب ، ویستدعي أعضائها، أعمالهال اللجنة وجدو انعقاد اجتماعات

  2ت مصغرة تخص ممثلي القطاعات الوزاریة المعنیة اجتماعال الأعمال جدو

إعادة الإدماج تکلف اللجنة بتنسیق برامج وفي إطار الوقایة من الجنوح ومكافحته 

  علیه في مجال والتشجیع ل عمل مع اقتراح کبعد الإفراج عنهم، للمحبوسین الاجتماعي 

ل الوسائكل الدولة بوضع ذلك قامت ل ومن أج، البحث العلمي بهدف محاربة الجریمة

  3 المادیة والمعنویة الضروریة لأداء مهامها تحت تصرفها

                                                           
  05/492التنفیذي   ومسرلما نم0 2 دةلماا  1
  05/492التنفیذي   ومسرلما نم 05 دةلماا  2
  05/492التنفیذي   ومسرلما نم 04 دةلماا  3
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  السجون المصالح الخارجیة لإدارة : ثانیا

استوجبت ، إن السیاسة العقابیة الحدیثة وما تتطلبه من تغییر أسالیب معاملة المحبوسین

عدتهم على استحداث مصالح خارجیة تعني بمتابعة المفرج عنهم وإرشادهم قصد مسا

ضمان استمراریة تطبیق البرامج التربویة ومتابعة كذا و، إدماجهم اجتماعیاإعادة 

  1إحدى أنظمة إعادة التربیة والإدماج الذین استفادوا من الأشخاص تنفیذها اتجاه 

وأحالت هذه المادة ، 05/04من قانون  113وقد أنشأت هذه المصالح بموجب المادة 

ومهمة هذه المصالح تطبیق ، 07/67ب المرسوم التنفیذي سیرها على التنظیم بموج

  :وتتولى القیام بما یليل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین البرامج المعتمدة في مجا

الأنظمة لا سیما الإفراج المشروط أو الحریة النصفیة لمختلف لأشخاص ا متابعة .1

 أو التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة 

السهر على استمراریة  برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص  .2

 . بناء على طلبهمالمفرج عنهم 

ل التکفإتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهیل عملیة الإدماج الاجتماعي الذین تتولى  .3

المعلومات التي تمکنه من ل وتزوید القاضي المختص بناء على طلبه أو تلقائیا بک، بهم

 .شخصكل لوضعیة الملائمة  لتدابیر اتخاذ ا

                                                           
 دارةلإ جیةرلخاا لمصالحا كیفات تنظیم  ددیح 19/02/2007 في ؤرخم  07/67التنفیذي  ومسرلما نم 03 دةلماا  1

  2007 سنة ،13 ددع سمیةرلا الجریدة  ن،سیوللمحب الاجتماعي  الإعادة  دةبإعا لمكلفةا ونلسجا
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وقد تم  1لویشرف على المصالح الخارجیة رئیس مصلحة یعین بقرار من وزیر العد

 لها بموجب، ویمكن إحداث فروع مجلس قضائي كلإنشاء مصلحة بدائرة اختصاص 

وتباشر المصالح الخارجیة عملها تلقائیا في متابعة وضعیة ل، قرار من وزیر العد

ولهم  عن طریق مستخدمي المصلحةما بعد الإفراج  قصد تحضیرهم لفترة المحبوسین 

هذه  محبوس أن یستفید منل ویمکن لکالأكثر قبل الإفراج عنهم،  ستة أشهر على 

وتعد المصالح الخارجیة بمثابة هیئة تنفیذیة لبرامج الرعایة التي الزیادة بناءا على طلبه، 

  .المشتركة تعدها اللجنة الوزاریة 

  المجتمع المدني: ثالثا

الإدماج شریك أساسي في عملیة ، یعتبر المجتمع المدني أفراد وجمعیات  

، عنهاالاستغناء وهي مشارکة لا یمکن بعد الإفراج عنهم للمحکوم علیهم الاجتماعي 

رعایة السجناء جزءا مهما من المجتمع المدني ل الجمعیات المتخصصة في مجال وتشک

 .بعد الإفراج عنهمحقة للسجناء اللاالرعایة ل في مجا

حائلا لمساعدة السجناء اللذین یقف المجتمع إلى بذل الجهود فقد سعى المصلحون     

وبدأت هذه الجهود بصفة فردیة بواسطة تقدیم بینه وبین العودة إلى حظیرته،  

 یتمل والمفرج عنهم بإعطائهم مبالغ من الما للسجناء أثناء إقامتهم في السجن المساعدات

  .جمعها من الهبات والتبرعات

                                                           
  07/67من المرسوم التنفیذي  05المادة   1
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عن ، وعلیه فإن مؤسسات المجتمع المدني لها دورها في توعیة الرأي العام    

، بمشاکلهمو الامتثال بأهمیة التعاون مع المفرج عنهم وسائل الإعلام المختلفة طریق 

ولا شك أن هذه المجهودات تعید ثقة المفرج عنه في نفسه وفي انتمائه لمجتمعه 

السلوك الحسن مما یساهم في رفع معنویاته وتشجیعه على التزام ، لمواطنةوشعوره با

  یعود بالنفع على مجتمعهل والقیام بأي عم

أما بالنسبة للإهتمام ومساهمة المجتمع المدني في الجزائر، فیمكن القول في هذا  

مام اللازمین المجال أن الهیئات المكلفة بتوجیه الرأي العام ما زالت لم تول العنایة والاهت

  1بمسألة إعادة الإدماج بصفتها أسلوبا للوقایة من الجریمة ومواجهة حالات العود

ووعیا من السلطات الرسمیة بضرورة مشاركة  المجتمع المدني في مهام الإدماج  

الاجتماعي للمحبوسین، تم تنظیم عدة ملتقیات وطنیة منها الملتقى الوطني حول دور 

 13و  12ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الذي إنعقد یومي المجتمع المدني في إع

الهامة في برنامج إصلاح السجون  ، الذي جاء لیكرس أحد المحاور2005نوفمبر 

المتضمن اشتراك قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في عملیة إعادة إدماج 

  .المحبوسین

                                                           
 .179كلامنر أسماء، المرجع السابق، ص   1
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كاهل الدولة فحسب، بل هي مهمة كما تم التأكید على أن هذه الأخیرة لا تقع على  

  1جمیع القطاعات والمجتمع ككل

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنه إذا كانت الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم سهلة  

التصور من الناحیة النظریة، فإن وضعها حیز التنفیذ لیس بهذه السهولة المتصورة، كونها 

یة الإدماج ومكافحة الجریمة والتصدي تتطلب تجنید كافة القطاعات ذات العلاقة بعمل

  .لمسببات العود الإجرامي بما یحقق حمایة المجتمع

  

  

  

                                                           
، 03الإدماج العدد سالة ن، رسیوللمحب الإدماج الاجتماعي دة اـعإي في ـندلمالمجتمع ـول دور اني حوطلدى المنتا  1

 17، ص 2006سنة ر، ئزالجا
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الإفراج المشروط أسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة الهادفة إلى إعادة إدماج   

 المحبوس في المجتمع عن طریق إطلاق سراحه قبل انقضاء كامل العقوبة المحكوم بها

علیه، ویمنح على وجه الخصوص للمحبوس الذي یدعو سلوكه لثقة، والذي یظهر 

لكنه مقید بشروط . ضمانات جدیة على الاستقامة أثناء تواجده داخل المؤسسة العقابیة

تتمثل في التزامات تفرض علیه وتحد من حریته، إذ یجب على المستفید منه الالتزام بها 

ث یترتب على التقید بهذه الالتزامات تحول الإفراج خلال فترة الإفراج المشروط، حی

المشروط إلى إفراج نهائي، وعلى الإخلال بها إلغاء مقرر الإفراج فتسلب حریته مرة ثانیة 

  .ویعود إلى المؤسسة العقابیة لتنفیذ ما تبقى له من مدة العقوبة

  : ومن خلال دراستنا كانت لنا  نتائج التالیة

  أسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة التي تتیح لسلطات التنفیذ إنھاء الإفراج المشروط

مدة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، وإطلاق سراح المحبوس قبل إكمال المدة المحكوم 

  .بھا حین تتوفر الشروط التي حددھا القانون

 الإفراج المشروط یعتبر وسیلة لتشجیع المحكوم علیه على الالتزام بحسن السلوك 

  .داخل المؤسسة العقابیة وخارجها

  ویستمد الإفراج المشروط تسمیته من طبیعته، أي أن الإفراج عن المحبوس المحكوم

علیه بعقوبة سالبة للحریة یخضع لالتزامات وشروط مسبقة تفرض علیه حتى یستطیع 

  .الاستفادة من هذا النظام
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 ت التي عملت علیها الإفراج المشروط هو آلیة ضمن التوجه المعاصر والإصلاحا

عدة قوانین حول العالم، لانتهاج سیاسات عقابیة مختلفة تتلاءم مع مبادئ حقوق 

 .الإنسان والعهود الدولیة التي نصت على ذلك، لتسهیل عودة المسجون إلى مجتمعه

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

قــــائمة�المراجع   



 قائمة المراجع و المصادر

 

87 
 

  الأوامر و القوانین 

  المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  10/02/1972المؤرخ في  72/02الأمر رقم

  .1972فیفري  22الصادرة بتاریخ  19تربیة المساجین، الجریدة الرسمیة، عدد 

  یونیو  08ه الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  66/156أمر رقم

  متضمن قانون العقوبات معدل ومتمم1966

  المتضمن قانون تنظیم السجون  06/01/2005المؤرخ في  05/04القانون رقم

الصادرة بتاریخ  05وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة، عدد 

   .2018جانفي 30

  المتضمن قانون تنظیم السجون  31/01/2018المؤرخ في  18/01القانون رقم

الصادرة بتاریخ  05، الجریدة الرسمیة، عدد وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

  2018جانفي 30

  05/04من ق ت س رقم  147المادة  " 

  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14المعدلة بقانون رقم " من ق إ ج  592المادة .

  . 71ج ر 

  المتضمن 10/02/1972، المؤرخ في 72/02، الأمر الملغى رقم 180المادة ،

 . إعادة تربیة المساجینقانون تنظیم السجون و 
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 و تعلیمة لمراسیم التنفیذیة ا  

  یحدد شروط وكیفیات  05/11/2005المؤرخ في  431/ 05المرسوم التنفیذي رقم

منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، 

   .2005سنة  74جریدة رسمیة رقم 

 تحدد نموذج بطاقة السلوك،  13/06/2004مؤرخة في  324/2004رقم  تعلیمة

 .صادرة عن المدیر العام لإدارة السجون وإعادة التربیة

  تعلق بتحدید تشکیلة  17/05/2005مؤرخ في  05/180المرسوم التنفیذي رقم

الصادرة بتاریخ  34الجریدة الرسمیة عدد ، سیرهاكیفیة لجنة تطبیق العقوبات و 

18/05/2005  

 لمصالح دد كیفات تنظیم  ایح 19/02/2007في ؤرخ م  07/67وم التنفیذي سرلما

ن، الجریدة  سیوللمحبدة الإعادة  الاجتماعي  لمكلفة بإعاون السجدارة اجیة لإرلخاا

  2007سنة ، 13دد سمیة عرلا

 الوزاریة  للجنةدد تنظیم  ایح 2005/11/08 في ؤرخم 429/05 التنفیذي وم سرلما 

الاجتماعي  مھماجإد دةعاوإ  نسیولمحبا بیةرت دةعات إاطنشاق لتنسی كةرلمشتا

 13/11/2005یخ ربتادرة لصاا 74ددع سمیةرلالجریدة ا ومهامها وسیرها،

  

  



 قائمة المراجع و المصادر

 

89 
 

 لإدارة العام المدیر عن صادرة 2005/05/03 في مؤرخة 2005/945 رقم تعلیمة

.الإفراج المشروط ملف لبتشکی تتعلق السجون  

یتعلق بکیفیة البث في ملفات 05/06/2005مؤرخ في  05/04الوزاري رقمالمنشور 

01.ص ، الإفراج المشروط  

  : المؤلفات

  ،بریك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، دار الهدى، الجزائر

2009 

 المطبوعات دیوان ، الثانیة الطبعة ، العقاب علم في الموجز ،مکي دردوس 

  ،2010 ،لجزائرا،الجامعیة

  المتضمن قانون تنظیم  05/04سلیج شریف، الإفراج المشروط على ضوء القانون رقم

السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، بحث محرر من طرف السید سلیج 

 ،2014شریف باعتباره قاضي تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء البویرة، سنة 

 الأحكام القضائیة الجزائیة في سیاسة إعادة  طاشور عبد الحفیظ، دور قاضي تطبیق

التأهیل الاجتماعي في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 ، دون رقم الطبعة،2001
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 1عبد الرحمان خلفي، العقوبات البیئیة، دراسة فقهیة تحلیلیة تأسیسیة مقارنة، ط ،

  2015المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 

 رزاق بوضیاف، مفهوم الإفراج المشروط في القانون، دراسة مقارنة،  دار عبد ال

 )بدون سنة النشر(الهدى، عین ملیلة، الجزائر 

  عبد الفتاح خضر، الجوانب العلمیة لحل مشكلة ازدحام السجون،  دراسة قدمت في

 مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، دار كتب عربیة، مصر 

 الجزائر، دار هومه ، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، عبد القادر عدو ، 

 لحقوق الدولیة المواثیق ضوء على الجزائر في العقابیة السیاسة ،الخمیسي عثمانیة 

  .2012، الجزائر، هومه دار ،لإنسان ا

 روت،بی ،بیةرلعا ضةھلنا دار ب،لعقاا معلو راملإجا معل دئمبا ر،لستاا دعب یةوزف 

2007 

  مراد فاروقي عبد الرحمان، الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم بین النظریة والتطبیق، المركز

 دون رقم الطبعة 1988العربي للدراسات الأمنیة للنشر، القاهرة، 

  ،معانة بدر الدین، نظام الإفراج المشروط، دراسة مقارنة، دار الهومة للنشر، الجزائر

 .2010طبعة 
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  : مذكرات التخرجراسائل و 

  عبد المجید بوكروح، الإفراج المشروط في الجزائر، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق

  1993والعلوم الإداریة، قسم القانون العام، بن عكنون، الجزائر، 

  قلیل محمود، العفو عن العقوبة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، قسم

 2001/2002القانون العام، 

 بیلة، نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة بن شیخ ن

  2009/2010قسنطینة، سنة 

  صغیر سید أحمد، إدارة السجون في ظل التعدیلات الجدیدة، رسالة لنیل ماجیستیر في

 ،2010القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 ت والأسالیب المستحثة لإعادة التربیة والإدماج الاجتماعي كلانمر أسماء، الآلیا

للمحبوسین، مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2012الجزائر، 

  مغزي حب االله الحسن، نظام الإفراج المشروط في تشریع الجزائري، مذكرة من

تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق  متطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 

والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 

2014/2015  

 ل دور قاضي تطبیق الأحکام الجزائیة في سیاسة إعادة التأهی، طاشور عبد الحفیظ

 .1998، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،في التشریع الجزائريالاجتماعي 
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 الإدماج الاجتماعي دة اـعإي في ـندلمالمجتمع ـول دور اني حوطلدى المنتا 

  2006سنة ر، ئزالجا، 03الإدماج العدد سالة ن، رسیوللمحب

   :مجلات

  
  

  عمر خوري، الإفراج المشروط كوسیلة لإعادة إدماج المحبوسین اجتماعیا، المجلة

  .2009، 01الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد 

  
  
  
  
  

 



 

  :الملخص

لما كان الحبس هو الجماعة الرسمیة المتعددة الإختصاصات في هذا المجال، فإن 

آلیة نظام وعلیه تم إدراج . ضمنها من شأنه أن یعمق فجوة الإجرامالمحبوس تواجد 

آلیة القصد بها إعادة إدماج المحبوسین في المجتمع، و  هوالإفراج المشروط 

  إبعادهم عن الإجرام

 : المفتاحیةالكلمات   

  العقوبة / 3      إعادة إدماج  /2           الإفراج المشروط / 1

  

Abstract  of master’s thesis 

Since imprisonment is the official multidisciplinary group in this 

field, the presence of the imprisoned within it would deepen the 

criminality gap. Accordingly, the conditional release system was 

included, which is a mechanism intended to reintegrate prisoners into 

society, and keep them away from crime. 

  Keywords:  

1/ parole,            2/ reintegration         3/ The punishment 
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